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  ٥٩٩ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

 بسم االله الرحمن الرحيم

   :         ?لمقدمة

         يدنا محمـد  سـ  ،                            والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين  ،                 الحمد الله رب العالمين
  .                  وعلى آله وصحبه وسلم

   ........وبعد          

                    ثم أنزل الـشرائع ليبـين   ،                          بعباده أن أرسل لهم الرسل-    تعالى–             إن من رحمة االله 

  -    تعـالى–            ولو أرسل االله   ،                                              للعباد الطريق الصحيح ليسلكوه والفاسد ليجتنبوه

    رحمـة                   ولكن كان من تمام ال  ،                                          الرسل بدون شرائع ليدلوا العباد على ربهم لكفى

                                                               الإلهية إنزال الشرائع وبيان ما فيها مـن أحكـام وتكـاليف شرعيـة ومطالبـة 

                                        ثم ازدادت الرحمـة الإلهيـة فى أن هـذه التكـاليف   ،                           العباد بالقيام بها وتنفيذها

             فمنهـا الأحكـام   ،                                            الشرعية ليست على درجة واحدة فى مخاطبـة المكلفـين بهـا

          ثـم إن عجـز   ،         قـام الأول                              وهى المقصودة من الخطـاب الإلهـى فى الم  ،       الأصلية

                                                                المكلف عن الإتيان بها وفعلها انتقل إلى الدرجة الثانيـة مـن الأحكـام وهـى 

  .                                    التى تسمى بالأحكام البديلة للحكم الأصلى

  ،               مـن هـذا البحـث     الأسـاسي                                   وهذه الأحكام البديلة هـى الهـدف والمقـصد 

             وذلك مـن خـلال  ،       الإسلامي                                         أتناولها بالبحث والتحليل والتأصيل فى الفقه 

                           لبيان أهميتهـا والقواعـد التـى   ،                                        بعض المسائل الفقهية فى فروع الفقه المختلفة

  .                       وكيفية تعامل المكلف معها  ،                   وأثرها فى فعل المكلف  ،           أسست عليها

            وأثرهـا في ي             الفقـه الإسـلام                الأحكام البديلة في "  :                    وقد أسميت هذا البحث

  )                   دراسة فقهية تأصيلية (   "       التكليف

  .مقدمة ?ثلاثة مباحث ?خاتمة?قمت بتقسيم هذ? ?لبحث ?لى 

   .       المقدمة

                                            مفهــوم الأحكــام البدیلــة وعلاقتهــا بالأحكــام الأصــلیة   :            المبحــث الأول

   .                         وموضعها فى النصوص الشرعیة
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 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

   :                 ویشتمل على مطلبین

   .                                           مفهوم الأحكام البدیلة وعلاقتها بالأحكام الأصلیة  :            المطلب الأول
   .    رعیة                                 موضع الأحكام البدیلة فى النصوص الش  :              المطلب الثانى

                                              القواعـد التـى أسـست علیهـا الأحكـام البدیلـة وأسـباب   :              المبحث الثـانى

   .                        ممارستها فى الفقه الإسلامى
   :             ویتضمن مطلبین

                                                القواعـــد التـــى أســـست علیهـــا الاحكـــام البدیلـــة فـــى الفقـــه   :            المطلـــب الاول

   .      الإسلامى
   .                                             أسباب ممارسة الأحكام البدیلة فى الفقه الإسلامى :             المطلب الثانى

   .                                              التطبیق العملى على بعض الفروع الفقهیة المختلفة  :     ثالث         المبحث ال

   :                     ویتناول المطالب الآتیة
   .                         التیمم بدیل عند فقد الماء  :            المطلب الأول

   .                                 الجلوس بدیل القیام فى صلاة الفریضة  :              المطلب الثانى

   .                                    صیام عشرة أیام بدیل لمن لم یجد الهدى  :              المطلب الثالث
                             یل لمــن حنــث فــى یمینــه ولــم یقــدر                  صــیام ثلاثــة أیــام بــد  :              المطلــب الرابــع

   .           على التكفیر

   .                                            صیام شهرین متتابعین بدیل كفارة القتل الخطأ :             المطلب الخامس
   .                                               كفارة المجامع فى نهار رمضان والبدائل المتعددة :             المطلب السادس

   .                                        كفارة المظاهر من زوجته والأحكام البدیلة :             المطلب السابع

   .                       تعذر علیه فعلها وأداؤها                      الظهر بدیل الجمعة لمن   :              المطلب الثامن
   .                                                        وأتناول فیها النتائج التى تم التوصل إلیها من خلال البحث :       الخاتمة

  
?/ ?لدكتو?   ?مضا? ?لسيد ?لقطا

  ?ستا? ?لفقه ?لمساعد
  )?منهو?(كلية ?لشريعة ??لقانو? 
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  ا اول

ا ا   

ص اا  و ا  و.  
   :                 ویشتمل على مطلبین

   .                                           مفھوم الأحكام البدیلة وعلاقتھا بالأحكام الأصلیة  :            المطلب الأول

   :                                مفھوم الأحكام البدیلة لغة واصطلاحا  :           الفرع الأول

  ،                كلهـــا بمعنـــى واحـــد  )       البـــدیل (        بالكـــسر و  )       والبـــدل (                البـــدل بفتحتـــین  :   لغـــة

      لثـــانى                  نحیـــت الأول وجعلـــت ا  )      إبـــدالا (     بكـــذا   )       أبدلتـــه ( و  ،  )     أبـــدال (       والجمـــع 
   االله   )    بــــدل ( و  ،                        بمعنــــى غیــــرت صــــورته تغییــــرا  )      تبــــدیلا   ) (     بدلتــــه ( و  ،      مكانــــه

               تـــابع مقـــصود بمـــا   :                            وذكـــر الجرجـــانى تعریفـــا لـــه وهـــو  ،              الـــسیئات حـــسنات

ـــوع دونـــه ـــى المتب ـــه أیـــضا  ،                     نـــسب إل ـــل فـــى تعریف ـــشىء مقـــام   :                    وقی ـــام ال                 قی

   )١ ( .            الشىء الذاهب

     ن مـــن    ولكـــ  ،                                       لـــم أجــد تعریفـــا فقهیـــا منـــصوصا علیــه ومحـــددا  :        واصـــطلاحا

  ،                                   وورود هـــذه الأحكـــام فـــى النـــصوص الـــشرعیة  ،                   خـــلال التعریـــف اللغـــوى

                                                والممارســـة العملیـــة للمكلفـــین أســـتطیع أن أضـــع تعریفـــا   ،               وأقـــوال الفقهـــاء
                        مـن التـشریع ولـم یكلـف بهـا                              هى الأحكام التى قصدها المشرع   : "     مؤداه

    ".                   العباد أصالة وبدایة

  :لاحامفھوم الأحكام الأصلیة لغة واصط:   الفرع الثانى

      الــشىء   )       استأصــل ( و  ،                  وأســاس الحــائط أصــله  ،                أصــل الــشىء أســفله  :    لغــة
                                                          ثبت أصله وقوى ثم كثر حتى قیل أصل كل شىء ما یـستند وجـود ذلـك 

                                                           

                 معجـم المقـاییس فــى   ،   ٦٢ ص  :                   التعریفـات للجرجــانى  ،         مــادة بـدل  /   ٢٦ ص  :                 المـصباح المنیـر ) ١ (

   .   ١١٩ ص  :      اللغة
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 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

ـــــه ـــــشىء إلی ـــــد  ،           ال ـــــالأب أصـــــل للول        والجمـــــع   ،                  والنهـــــر أصـــــل للجـــــدول  ،               ف

   )١ ( .                ما بنى علیه غیره  :                          وذكر الجرجانى معناه بقوله  ،  )    أصول (

                    ولكـــن مـــن خـــلال التعریـــف   ،        یـــف محـــدد                لـــم أقـــف علـــى تعر :       واصـــطلاحا
                                                           اللغــــوى ووروده فــــى النــــصوص الــــشرعیة والممارســــة العملیــــة للمكلفــــین 

                            هـى الأحكـام التـى قـصدها المـشرع    :"                              أستطیع أن أضع له تعریفـا مـؤداه
    ".                                       من التشریع وكلف بها العباد أصالة وبدایة

  :العلاقة بین الأحكام البدیلة والأحكام الأصلیة: الفرع الثالث  

                                                    ن خـــــلال مفهومهمـــــا الـــــسابق یتـــــضح أن بینهمـــــا وجـــــه اتفـــــاق ووجـــــه    مـــــ
   :     اختلاف

   :          وجه الاتفاق-

   .                                          أن كلا منهما ورد فى خطاب إلهى ونصوص شرعیة- ١

                وبالتـــالى لا یجــــوز   ،              بـــه المكلفــــین-     تعـــالى–                   أن كـــلا منهمـــا أمــــر االله - ٢
ـــأمر آخـــر ـــد عنهمـــا أو اســـتبدالهما ب ـــل لا بـــد مـــن فعـــل   ،                                            للمكلفـــین الحی                ب

   .      أحدهما

   بــــل   ،                                                  كــــلا منهمــــا لــــم یــــرد فــــى المــــصادر التبعیــــة المختلــــف فیهــــا  أن- ٣
   .                                                            ورودهما كان فى المصادر الأصلیة المتفق علیها وهى الكتاب والسنة

   :          وجه الاختلاف-

                                                        أن الحكـم الأصـلى ورد فــى المرتبـة الأولـى فــى التكلیـف وخوطـب بــه - ١
   .                                               أما الحكم البدیل فیأتى دائما فى المرتبة الثانیة  ،               المكلفون بدایة

                                                            أنــه لا یجــوز للمكلفــین الانتقــال مــن المرتبــة الأولــى فــى التكلیــف إلــى - ٢

ـــى ـــة إلا عنـــد العجـــز عـــن الأول                            ولـــذلك یجـــب علـــیهم مراعـــاة هـــذا   ،                              الثانی

                                                           

ــــــــــــــر   ) ١ (      مــــــــــــــادة  /  ٧٩ ص  :              معجــــــــــــــم المقــــــــــــــاییس  ،         مــــــــــــــادة أصــــــــــــــل /  ١٤ ص  :               المــــــــــــــصباح المنی

  .  ٤٥ ص :         التعریفات ،   أصل
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       ویتحقـق   ،                                                       الترتیب الإلهى عند التنفیذ حتى یتحقـق المقـصود مـن التـشریع

   .                    الامتثال فى أعلى صوره

  

   .           صوص الشرعیة                          موضع الأحكام البدیلة فى الن  :              المطلب الثانى

                                         هــــل الأحكـــام البدیلـــة وردت فــــى نـــصوص مـــستقلة عــــن   :            وأقـــصد بهـــذا 
                                                     النـــــصوص التـــــى تناولــــــت الأحكـــــام الأصــــــلیة أو أنهـــــا وردت فــــــى ذات 

                                           النصوص الشرعیة التى تناولت الأحكام الأصلیة؟

                                                               والهدف مـن هـذا الاسـتفهام بیـان مرتبـة الأحكـام البدیلـة فـى التنفیـذ مـن -

   .                       كانتها فى التشریع الإلهى           ولیس بیان م  ،           قبل المكلف

                                                 إن موضـــع الأحكـــام البدیلـــة فـــى النـــصوص الـــشرعیة یتـــضح فـــى   :     أقـــول

   :    الآتى

                                                      أنهــا تــأتى فــى ذات النــصوص التــى اشــتملت علــى الأحكــام الأصــلیة - ١

   .                 ولیست مستقلة عنها

     ومــرة   ،                                                    أنهــا تــأتى مــرة بعــد أحكــام أصــلیة جــاءت علــى ســبیل التخییــر- ٢

                    ومــرة تــأتى بــین أحكــام   ،       لترتیــب                              تــأتى بعــد أحكــام جــاءت علــى ســبیل ا
                                      ومرة ترتبط بـنفس الحكـم مـن البدایـة لرفـع   ،                      جاءت على سبیل التخییر

   .                              الحرج والإثم الشرعى عن المكلفین

وسوف یتضح هذا الأمر بالمثال عند الحدیث عنها فى النصوص 

وذلك عند عرض الفروع الفقهیة فى الجانب ، الشرعیة التى تناولتها

  .التطبیقى
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 اما  

 ا ا  أ ا اا  

ا ا  ر بوأ  

  :ویتضمن مطلبین

                                                القواعد التى أسـست علیهـا الأحكـام البدیلـة فـى الفقـه   :            المطلب الأول

   .      الإسلامى

                                               القواعـــد الـــشرعیة التـــى وردت فـــى التـــشریع الإلهـــى ونـــص   :           وأقـــصد بهـــذا
ـــشرعیة –                              معنـــى أنهـــا قواعـــد مـــن وضـــع المـــشرع  ب  ،                       علیهـــا فـــى الأدلـــة ال

                 لأن مفهـوم القواعـد   ،                            ولیس مـن وضـع الفقهـاء الأجـلاء-             سبحانه وتعالى

ـــة  ـــى التـــى وضـــعها الفقهـــاء اســـتنادا إلـــى الأدل ـــق ینـــصرف إل                                                           عنـــدما یطل

   .       الشرعیة

   :                                وتتلخص هذه القواعد إجمالا فى الآتى-

          فـى أداء                                             رفع الحرج والمشقة عن العباد والتیسیر علیهم :             القاعدة الأولى

   .                التكالیف الشرعیة

                                                   مراعاة أحوال الخلق فى التشریع بتحقیـق المـصالح لهـم  :               القاعدة الثانیة

   .                 ودرء المفاسد عنهم

           فــلا یكــون مــن   ،                                مغــایرة الحكــم البــدیل للحكــم الأصــلى  :                القاعــدة الثالثــة

   .    جنسه

                                                أن الأحكـام البدیلـة غالبـا مـا تكـون فـى مقـدور المكلـف   :                القاعدة الرابعـة

   .                         وفى القیام بها وتحصیلها         فى وجودها

     .                                               أن الأحكام البدیلة لا علاقة لها بالرخص الشرعیة :               القاعدة الخامسة

   :                 تفصیل هذه القواعد-



        

  ٦٠٥ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                                   رفع الحرج والمشقة عن العباد والتیسیر علـیهم فـى أداء   :           الفرع الأول

   .                التكالیف الشرعیة

  ن  لأ  ،                                                         هــذه القاعــدة مــن القواعــد الجامعــة التــى تتعلــق بالتــشریع الإلهــى-
  ،                                                   لم یفرض التكالیف على العبـاد مـن بـاب التـضییق علـیهم-     تعالى–   االله 

                      فرضـها بعلمـه أنهـا فـى -     تعـالى–         بـل إن االله   ،                    ووضعهم فى حرج ومـشقة

                             ومتوافقة مـع طبیعـة الخلقـة ومـا   ،                                     مقدور المكلفین وتناسبهم مادیا وروحیا
                                          فـــیهم مـــن خـــصال وقـــدرات هـــذا مـــا یتعلـــق بـــالحكم -     تعـــالى–         أودعـــه االله 

                        ثـــم شـــرع لهـــم مـــن الأحكـــام مـــا   ،                             لى فـــى الأحـــوال الطبیعیـــة للعبـــاد   الأصـــ

                                                              یناسب الضروریات التى تقع لهم وما یتعرضون له من أعذار عنـد أداء 
                                           فكانـت الأحكـام البدیلـة صـورة مـن صـور رفـع الحـرج   ،                 التكالیف الـشرعیة

   .                                               والمشقة عنهم والتیسیر علیهم عند فعل ما كلفوا به

   :              صل هذه القاعدة                          بعض النصوص الشرعیة التى تؤ-

   )١ (  ".                                 يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر   :"           قوله تعالى- ١

        ومــراد -             ســبحانه وتعــالى–                         هــذا مقــصد مــن مقاصــد الــرب  :          وجــه الدلالــة

   )٢ ( .                             من مراداته فى جمیع أمور الدین

   )٣ (  ".                       لا يكلف االله نفسا إلا وسعها   :"           قوله تعالى- ٢

                  كلــف العبــاد مــن وقــت              علــى أنــه لا ی-     تعــالى–      نــص االله   :           وجــه الدلالــة
                                                        نــــزول الآیــــة عبــــادة مــــن أعمــــال القلــــب أو الجــــوارح إلا وهــــى فــــى وســــع 

ـــــه ـــــى مقتـــــضى إدراكـــــه وبنیت ـــــة عـــــن   ،                               المكلـــــف وف                        وبهـــــذا انكـــــشفت الكرب

  -–                     وقـــد روى عـــن أبـــى هریـــرة   ،                               المـــسلمین فـــى تـــأولهم أمـــر الخـــواطر

                                                           

    ).   ١٨٥ (        آیة رقم   :            سورة البقرة   ) ١ (

  .   ٢٠١  /  ١ ج  :             تفسیر البغوى  ،    ٢٣٢  /  ١ ج  :                    فتح القدیر للشوكانى   ) ٢ (

   ).   ٢٨٦ (        آیة رقم   :            سورة البقرة   ) ٣ (



        

  ٦٠٦ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

     فـــإنى   ،                                               مــا وددت أن أحـــدا ولــدتنى أمـــه إلا جعفــر بــن أبـــى طالــب  :     قولــه

                                         فلمـا بلـغ منزلـه لـم یجـد فیـه سـوى شـىء مـن سـمن   ،             ما وأنا جائع        تبعته یو
                                                                  قد بقى منه أثارة فشقة بین أیـدینا فجعلنـا نلعـق مـا فیـه مـن الـسمن  وهـو 

   )١ ( .                                               ما كلف االله نفسا فوق طاقتها ولا تجود ید إلا بما تجد  :     یقول

   )٢ (  ".                                     يريد االله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا   :"           قوله تعالى- ٣

                                                     المعنـى یریـد تـوبتكم أى یقبلهـا ویتجـاوز عـن ذنـوبكم ویریـد   :           وجه الدلالة

   )٣ ( .                        وهذا فى جمیع أحكام الشرع  ،             التخفیف عنكم

   )٤ (  ".                            وما جعل عليكم فى الدين من حرج   :"           قوله تعالى- ٤

ـــة                           وهـــذه الآیـــة تـــدخل فـــى كثیـــر مـــن   ،         هـــو الـــضیق :      الحـــرج   :           وجـــه الدلال
        ن قتــادة            فــروى معمــر عــ  ،                           وهــى ممــا خــص االله بهــا هــذه الأمــة  ،       الأحكــام

         كـــان یقـــال   :                                          أعطیـــت هـــذه الأمـــة ثلاثـــا لـــم یعطهـــا إلا نبـــى أحـــدها  :     قولـــه

                 ومـا جعـل علـیكم فـى     : "               وقیـل لهـذه الأمـة  ،                 اذهب فلا حـرج علیـك  :      للنبى
ـــدین مـــن حـــرج ـــى أمتـــه  :        الثانیـــة  "             ال ـــى شـــهید عل ـــل لهـــذه الأمـــة   ،                     والنب                وقی

  ه         وقیـل لهـذ  ،        سـل تعطـه  :           وقیـل للنبـي  :        الثالثة  "                        لتكونوا شهداء على الناس "

   )٥ (  ".                أدعونى أستجب لكم    : "     الأمة

                                                                وقد ذكر ابن قدامة عند الحدیث عن الشروط المعتبرة للفعل المكلف بـه 
                                      فــإن كــان محــالا كــالجمع بــین الــضدین لــم یجــز   ،               أن یكــون ممكنــا   :     قولــه

   .       الأمر به
                                                           

             أحكــــام القــــرآن   ،    ٣٩١  /  ١ ج  :           فــــتح القــــدیر  ،     ٤٢٥٠  /  ٣ ج  :                            الجــــامع لأحكــــام القــــرآن للقرطبــــى ) ١ (

   .   ٧٣١  /  ١ ج  :       للجصاص

   ).  ٢٨ (        آیة رقم   :            سورة النساء ) ٢ (

  .  ٧٠-  ٦٩  /  ٥ ج  :                      التفسیر الكبیر للرازى  ،    ١٩٩  /  ٢ ج  :       البغوى  ،    ١٥٤  /  ٥   ج :       القرطبى ) ٣ (

   ).  ٧٨ (        آیة رقم   :          سورة الحج ) ٤ (

  .   ٥٨٦  /  ٣ ج  :           فتح القدیر  ،    ١٠٧  /   ١٢ ج  :        القرطبى ) ٥ (



        

  ٦٠٧ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                    إن شرط الفعل الـذى وقـع التكلیـف بـه أن   :                            ووافقه الإمام الشوكانى بقوله

  ،         وهـو الحـق  ،                             لتكلیـف بالمـستحیل عنـد الجمهـور         فلا یجـوز ا  ،           یكون ممكنا
                                                               ســواء كــان مــستحیلا بــالنظر إلــى ذاتــه أو بــالنظر إلــى امتنــاع تعلــق قــدرة 

   )١ ( .         المكلف به

  

                                                 مراعاة أحوال الخلق فى التشریع بتحقیق المصالح لهم   :               الفرع الثانى

   .                 ودرء المفاسد عنهم

          ولكن بـصفة   ،                                                  وهذه القاعدة تعد من المقاصد الأساسیة للتشریع الإلهى-
                    لأنهــــا ومــــن خــــلال النــــصوص   ،                              خاصــــة تنــــصرف إلــــى الأحكــــام البدیلــــة

                          فما من نص فـى الـشرع الحنیـف   ،                               الشرعیة راعت أحوال وظروف الخلق

                  ولا یبقــى إلا امتثــال   ،                                             إلا وفیــه الخیــر والمــصلحة ســواء كــان أمــرا أو نهیــا

   .                                                                 العباد لهذه الأوامر والنواهى لتتحقق لهم المصالح وتدرأ عنهم المفاسد

                 هــى كــل الأوامــر وكــل   :                                        والنــصوص الــشرعیة التــى تتنــاول هــذه القاعــدة-

   .                                                         النواهى التى وردت فى القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة

                            أمـا مـصالح الـدارین وأسـبابهما    :"                                 یقول الإمـام عـز الـدین بـن عبـد الـسلام

                             فـإن خفـى منهـا شـىء طلـب مـن أدلـة   ،                            ومفاسدهما فلا تعرف إلا بالـشرع
                                               الكتــــاب والــــسنة والإجمــــاع والقیــــاس المعتبــــر والاســــتدلال     وهــــى   ،      الــــشرع

   )٢ (  ".      الصحیح

                       إمـــا تـــدرأ مفاســـد أو تجلـــب   ،                    والـــشریعة كلهـــا مـــصالح     :" -    أیـــضا–      ویقـــول 

ــوا   :"       یقــول-     تعــالى–             فــإذا ســمعت االله   ،      مــصالح ــذين آمن ــا ال       فتأمــل   "                 يأيه
   أو   ،                                          فلا تجد إلا خیرا یحثك علیه أو شرا یزجـرك عنـه  ،                وصیته بعد ندائه

                                                           

  ،  ٥٩  /  ١ ج  :             إرشاد الفحول  ،    ٢٣٤  /  ١ ج  :                                   روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة   ) ١ (

  .  ١٠  /  ١ ج  :             قواعد الأحكام ) ١ (



        

  ٦٠٨ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                      وقد أبان فى كتابـه مـا فـى بعـض الأحكـام مـن   ،              ن الحث والزجر       جمعا بی

                     ومـــــا فـــــى بعـــــض الأحكـــــام مـــــن   ،                               المفاســـــد حثـــــا علـــــى اجتنـــــاب المفاســـــد

   )١ (  ".                             المصالح حثا على إتیان المصالح

                         وتكـالیف الـشریعة ترجـع إلـى    :"                                   وقد عبر عن ذلك الإمـام الـشاطبى بقولـه

  :     الأول  :      أقـسام                          وهذه المقاصـد لا تعـدوا ثلاثـة   ،                     حفظ مقاصدها فى الخلق

        أن تكــــــون   :       الثالــــــث  ،              أن تكــــــون حاجیــــــة  :       الثــــــانى  ،               أن تكــــــون ضــــــروریة

   )٢ ( .       تحسینیة

  

                                           مغـــایرة الحكـــم البـــدیل للحكـــم الأصـــلى فـــلا یكـــون مـــن   :             الفـــرع الثالـــث

   .    جنسه

       أنهــا لا   :                                                      المتتبــع للأحكــام البدیلــة یجــدها مغــایرة للحكــم الأصــلى بمعنــى-

                  واضح فى كـل الأحكـام      وهذا   ،                                     تكون من جنسه ولكنها مختلفة عنه تماما
                 وهـذه المغـایرة فـى   ،                                            التى جاءت على سـبیل الترتیـب علـى سـبیل التخییـر

                                             لأن الحكم البـدیل لـو كـان مـن جـنس الحكـم الأصـلى فـلا   :            غایة الأهمیة

                          وبالتــالى لا تظهــر أهمیتــه فــى   ،                    ولا یكــون حكمــا مــستقلا   ،           یــسمى بــدیلا 

   .                    الشرع وفائدته للمكلف

                                      دیلة غالبا ما تكون فى مقدور المكلف فى              أن الأحكام الب  :             الفرع الرابع

     .                                وجودها وفى القیام بها وتحصیلها

                                لأن الأحكام البدیلة غالبا ما تكـون   ،                    من القواعد المهمة-    أیضا–     وهذه -

              نظـرا لكونهــا لا   ،                               وفـى قــدرة المكلـف علــى الإتیـان بهــا  ،                میـسورة فـى فعلهــا
   لف      فـــــالمك  ،                                             تتطلـــــب عنـــــاء مـــــن المكلـــــف لا فـــــى الفعـــــل ولا فـــــى الوجـــــود

                                                           

  .  ١١  /  ١ ج  :             قواعد الأحكام ) ٢ (

  .   ١٠٥  /  ٤ ج  :          الموافقات ) ٣ (



        

  ٦٠٩ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                        فإذا كانت الأحكـام الأصـلیة   ،                                      یستطیع قولا واحدا أن یأتى بهذه الأحكام 

                   فــــإن الأحكــــام البدیلــــة   ،                                    لا یــــستطیع المكلــــف فعلهــــا فــــى بعــــض الأحــــوال

   .ٕ                        وٕالا ما كانت أحكاما بدیلة  ،                                 یستطیع المكلف فعلها فى كل الأحوال

                                                               وسوف تتضح هاتین القاعدتین بالمثال عند الحدیث عـن الفـروع الفقهیـة 

   .                 الجانب التطبیقى  فى

  

   .                                           أن الأحكام البدیلة لا علاقة لها بالرخص الشرعیة  :             الفرع الخامس

                                                               قد یتبادر إلى الذهن أن الأحكام البدیلة تشبه الرخص الشرعیة أ وهـى -

ـــة  ،         مـــن جنـــسها   ،                                   أن هنـــاك حكـــم أصـــلى یعبـــر عنـــه بالعزیمـــة  :         مـــن ناحی

   .                         وحكم آخر یعبر عنه بالرخصة

   )١ ( .                مع قیام الحاضر               استباحة المحظور  :           والرخصة هى

                                  إباحــة التــیمم إن كــان مــع القــدرة علــى   :                              وقــد مثــل لهــا ابــن قدامــة بقولــه

ٕ                وٕان كـان مـع عدمـه   ،                                         استعمال الماء لمرض أو زیادة ثمـن سـمى رخـصة

   )٢  .(                                                فهو معجوز عنه فلا یمكن استعماله الماء مع استحالته

   : ى                                                           ولكن بالنظر إلى مفهوم الحكم البدیل والرخصة الشرعیة یتضح الآت

         فهـى لیـست   ،                                              أن الرخصة الشرعیة حكم استثنائى من الحكم الأصلى- ١
         ولكـن خفـف   ،              بـل هـى مـن جنـسه  ،                               حكما مـستقلا ومغـایرا للحكـم الأصـلى

                                                       الحكـــم الأصــــلى مــــن العزیمــــة إلــــى الرخـــصة لعــــذر وضــــرورة وقــــع فیهــــا 

   .      المكلف

                                                           

  .   ٢٥٩  /  ١ ج  :            روضة الناظر ) ١ (

  .   ٢٦٠  /  ١ ج  :            روضة الناظر ) ٢ (



        

  ٦١٠ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

        فلــیس مــن   ،                                                 أمــا الحكــم البــدیل فهــو حكــم مغــایر تمامــا للحكــم الأصــلى-

ـــالمكل  ،     جنـــسه ـــه بـــالحكم       ف ـــدیل یفعـــل حكمـــا لا علاقـــة ل                                              ف فـــى الحكـــم الب
      ولكنــه   ،                       فهــو لــیس حكمــا اســتثنائیا  ،                      وهــذا فــرق جــوهرى بینهمــا  ،      الأصــلى

   .               حكم مستقل بنفسه

                                       إما أن تسقط الحكم الأصـلى كلیـة بـدون بـدیل   ،                  أن الرخصة الشرعیة- ٢

                        ثـم یقـضى هـذا الحكـم الأصــلى   ،                                 لـه كـالفطر فـى الـسفر أو حالـة المـرض
          كالقــصر فــى   ،                                    مــا ان تكـون الرخــصة مخففــة للحكـم الأصــلىٕ   وٕا  ،        بعـد ذلــك

      یفعلـه   ،                                               فالرخصة تنقل الحكم الأصلى من حالـة إلـى حالـة أخـرى  ،      السفر

   .                        المكلف ولكن بصورة مختلفة

  ،                                       فلـــیس فیـــه إســقاط للحكـــم الأصــلى ولا تخفیـــف لـــه  ،                 أمــا الحكـــم البــدیل-

   .ٕ                                   وٕانما هو حكم مستقل كامل لا نقصان فیه

                                          یبدو بینهما أن كلا مـن الرخـصة والحكـم البـدیل                    أما وجه الشبه الذى - ٣

                 فتمنعــه مــن الإتیــان   ،                                         یتعلقــان بــالظروف والأعــذار التــى تحــدث للمكلــف

                                أو تمنعــه مــن الإتیــان بــالحكم الأصــلى   ،                           بعزیمــة الحكــم فیأخــذ بالرخــصة

   .                  فیفعل الحكم البدیل

  

  

   .                                           أسباب ممارسة الأحكام البدیلة فى الفقه الإسلامى  :              المطلب الثانى

                                                       مارســة الأحكــام البدیلــة والإقــدام علــى فعلهــا فــى الفقــه الإســلامى     إن م-

   :                                           یتوقف فى المقام الأول على سببین رئیسین وهما 

                                                      عـــدم قـــدرة واســـتطاعة المكلـــف علـــى الإتیـــان بـــالتكلیف الأصـــلى مـــع - ١

   .     وجوده

   .                                                      عدم وجود التكلیف الأصلى من البدایة للقیام به أى انعدامه- ٢



        

  ٦١١ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                              مـن توضـیح مفهـوم مـصطلحین واردیـن                           وقبل عرض هذین الـسببین لابـد 

                                             لأن فهمهمــا ینبنــى علیــه كیفیــة التعامــل مــع الأحكــام   ،                فــى هــذین الــسببین
                                                     والمـــساحة التـــى یتحـــرك فیهـــا المكلـــف عنـــدما یلجـــأ إلـــى الحكـــم   ،        البدیلـــة

     ).       الوجود    ،           الاستطاعة   : (     وهما   ،                البدیل للعمل به

  

    - :                          مفهوم الاستطاعة لغة واصطلاحا  :    أولا

  :                          أمــا الاســتطاعة الحقیقیــة فهــى  ،                        ة والقــوة والوســع والطاقــة          هــى القــدر :   لغــة

                     فهـى لا تكـون إلا مقارنـة   ،                                        القدرة التامـة التـى یجـب عنـدها صـدور الفعـل

   )١ ( .     الفعل

  

                    ولكـن مـن خـلال التعریـف   ،                             لم أقف على تعریف فقهى محـدد :      اصطلاحا

                         قدرة المكلف على تنفیـذ مـا    :"                                      اللغوى أستطیع أن أضع لها تعریفا مؤداه

    ".      وبدایة         ه أصالة     كلف ب

  

  - :                        مفهوم الوجود لغة واصطلاحا  :      ثانیا

ــة   ،                  ووجــد ضــالته وجــدانا  ،                             وجــد مطلوبــه یجــده بالكــسر وجــودا  :       تقــول :   لغ
     وهـــذا   ،                                فقـــدان العبـــد بمحـــاق أوصـــاف البـــشریة  :                     وعرفـــه الجرجـــانى بقولـــه

  ،                                   أنـا منـذ عـشرین سـنة بـین الوجـد والفقـد  :                          معنى قول أبـى الحـسن النـورى

                  علـم التوحیـد مبـاین   :                     وهذا معنى قول الجنیـد  ،   بى                    إذا وجدت ربى فقدت قل

                                                           

   .  ٣٥ ص  :                   التعریفات للجرجانى ) ١ (



        

  ٦١٢ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  ،              والوجــود نهایــة  ،               فالتوحیــد بدایــة  ،                          ووجــود التوحیــد مبــاین لعلمــه  ،       لوجــوده

   )١ ( .                   والوجد واسطة بینهما

  

                    ولكـن مـن خـلال التعریـف   ،                             لم أقف على تعریف فقهى محـدد :      اصطلاحا
                         وجود ما كلـف بـه المكلـف مـن    :"                                  اللغوى أستطیع أن أضع تعریفا مؤداه

    ".                      القیام بها أو لم یستطع                 كام سواء استطاع  أح

                                  أن مـا كلـف بـه المكلـف مـن أحكـام سـواء   :                       إذن فعدم الاستطاعة یعنى-

                                    أو علــى ســبیل الترتیــب لا یــستطیع الإتیــان   ،                      كانــت علــى ســبیل التخییــر
                   فالأحكــام الأصــلیة هنــا   ،                                       وبالتــالى ینتقــل المكلــف إلــى الحكــم البــدیل  ،    بهــا

   .       ع فعلها                          موجودة ولكن لأى سبب لا یستطی

                                           أن ما كلف به المكلف وأمـر بتنفیـذه غیـر موجـود   :                 وعدم الوجود یعنى-

ـــدخل فـــى قـــدرة المكلـــف ـــة  ،                       ولا ی                وبالتـــالى ینتقـــل   ،                     فهـــو منعـــدم مـــن البدای

   .                       المكلف إلى الحكم البدیل

                                        أن كل الأحكام البدیلة التـى وردت فـى الأدلـة   :                 ومن خلال ذلك یتضح-

                           یانها بهذین المصطلحین وعبـر           فعلها وب-      سبحانه–                   الشرعیة ربط الشارع 

    ).        لم یستطع     فمن   ) (          فمن لم یجد   : (                             عنهما فى النصوص الشرعیة بقوله

        تكـون فـى   )             فمـن لـم یـستطع (                                     فغالب الأحكـام التـى جـاء بعـد بیانهـا لفـظ -
                          وغالـب الأحكـام التـى جـاء بعـد   ،                                 مقدور المكلف ولكنـه عـاجز عـن فعلهـا

                   ف مـن البدایـة فتـشبه                      لا تكون فـى مقـدور المكلـ  )           فمن لم یجد (           بیانها لفظ 

   .     العدم

   .                وفى مقدور المكلف  ،                                         أما الأحكام البدیلة فغالبا ما تكون موجودة-

                                                           

   .   ٣٢٤ ص  :          التعریفات  ،    ٩١٦  /  ٣ ج  :           مجمل اللغة  ،     ١٠٨٣ ص  :              معجم المقاییس ) ١ (



        

  ٦١٣ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

       ومفهـــوم   ،                                               وعلـــى ذلـــك فمفهـــوم الاســـتطاعة یختلـــف عـــن مفهـــوم الوجـــود-

   .                                      عدم الاستطاعة یختلف عن مفهوم عدم الوجود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        

  ٦١٤ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

ا ا  

ا وع اا   ا ا     

                                                          أتنــاول فــى هــذا المبحــث بعــض الفــروع الفقهیــة لأطبــق مــن خلالهــا علــى 
                                               ولكـن قبـل عـرض هـذه الفـروع الفقهیـة أود الإشـارة إلــى   ،            موضـوع البحـث

   :                                                      عدة أمور تعد كاشفة وموضحة ومبینة لكیفیة عرض هذه الفروع

                                                         أن جمیـــع الأدلــــة الــــشرعیة التــــى تؤصــــل للمــــسائل الفقهیــــة تناولــــت  :   أولا
             وعلیهمـــا دارت   ،  )          فمـــن لـــم یجـــد  ،             فمـــن لـــم یـــستطع   : (  ین            هـــذین المـــصطلح

   .                   أقوال الفقهاء الأجلاء

                 أنهــا تعــد المــسائل   :       ســببه-   فقــط–                            أن الاقتــصار علــى هــذه الفــروع  :     ثانیــا
                                                             الشائعة فى الفقه الإسلامى التى ظهرت فیها الأحكام البدیلـة منـصوصا 

                              كــذلك ذكــر هــذه المــسائل علــى ســبیل   ،                           علیهــا نــصا صــریحا بــدون تأویــل

   .            مثیل لا الحصر   الت

  ،                                                       أن الحكــم البــدیل الــوارد فــى النــصوص الــشرعیة قــد یكــون واحــدا  :      ثالثــا

   .               وقد یكون متعددا

                                                    أن الأثــــــر الــــــشرعى المترتــــــب علــــــى الأحكــــــام البدیلــــــة إذا كــــــان  :     رابعــــــا
ـــم یكـــن كـــذلك عرضـــته مـــن   ،                             منـــصوصا علیـــه مـــن الفقهـــاء ذكرتـــه ٕ                         وٕان ل

   .                              خلال منطوق ومفهوم أقوال الفقهاء

  ،                                         هــذه الفــروع الفقهیــة ســیكون مــن خــلال عــدة أمــور         أن عــرض  :     خامــسا
   :   وهى

   .                   أصل المسألة وتصورها- ١

   .                               النص الشرعى الذى یتعلق بالمسألة- ٢

   .                                        أقوال الفقهاء فى المسألة والموازنة بینها- ٣

   .                               الأثر الشرعى المترتب على المسألة- ٤

   .                 التیمم بدیل الماء  :            المطلب الأول



        

  ٦١٥ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  - :                   أصل المسألة وتصورها  :    أولا

                                              للمكلفـــین مـــن المـــؤمنین إذا أرادوا رفـــع الحـــدثین -     تعـــالى–  الله          لقـــد شـــرع ا
                           والوســــــیلة التــــــى شــــــرعت لــــــذلك هــــــى   ،                        الأصــــــغر والأكبــــــر أن یتطهــــــروا

                                                فــى المقــام الأول إذا وجــده المكلــف أو وجــد إلیــه ســبیلا   )              اســتخدام المــاء (

                                  فإذا انتهـى المكلـف إلـى ذلـك فقـد نفـذ   ،                            بأى طریقة من الطرق المشروعة
                                      أمــا إذا لــم یجــد المكلــف المــاء أو لــم یجــد   ،     أصــلى                 مــا أمــر بــه مــن حكــم 

–           فقــــد شــــرع االله   ،                                   بمعنــــى لأن یعدمــــه بالكلیــــة أو بالجزئیــــة  ،          إلیــــه ســــبیلا

  )       التــیمم (    وهــى   ،                                          حكمــا بــدیلا ووســیلة أخــرى للتطهــر مــن الحــدثین-     تعـالى
   .                                                                 واستخدام الصعید الطاهر بطریقة وكیفیة بینتها السنة النبویة المطهرة

  

  - :                   الذى یتعلق بالمسألة            النص الشرعى   :      ثانیا

                                                 یأیها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سـكارى حتـى    :"           قوله تعـالى- ١

ٕ                                                            ٕتعلمــوا مــا تقولــون ولا جنبــا إلا عــابرى ســبیل حتــى تغتــسلوا وان كنــتم 
                                                          مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغـائط أو لامـستم النـساء 

                م وأیـدیكم إن االله                                                فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجـوهك

   )١ (  ".              كان عفوا غفورا

                                             یأیهـــا الـــذین آمنـــوا إذا قمـــتم إلـــى الـــصلاة فاغـــسلوا    :"           قولـــه تعـــالى- ٢
                                                               وجوهكم وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكـم إلـى الكعبـین 

ٕوان كنـتم جنبــا فــاطهروا وان كنــتم مرضــى أو علــى ســفر أو جــاء أحــد  ٕ                                                          ٕ ٕ
                        تجــدوا مــاء فتیممــوا صــعیدا                                    مــنكم مــن الغــائط أو لامــستم النــساء فلــم 

                                                           طیبــا فامــسحوا بوجــوهكم وأیــدیكم منــه مــا یریــد االله لیجعــل علــیكم مــن 

   )٢ (  ".                                                    حرج ولكن یرید لیطهركم ولیتم نعمته علیكم لعلكم تشكرون

                                                           

   ).  ٤٣ (        آیة رقم   :            سورة النساء ) ١ (

   ). ٦ (        آیة رقم   :             سورة المائدة ) ١ (



        

  ٦١٦ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                  بهــذا الخطــاب المــؤمنین لأنهــم كــانوا -     تعــالى–      خــص االله   :           وجــه الدلالــة

         هم فخـــصوا                                                   یقیمــون الــصلاة وقـــد أخــذوا مـــن الخمــر وأتلفــت علـــیهم أذهــان
   .                                              بهذا الخطاب إذ الكفار لا یفعلونها صحاة أو سكارى

                                            فالأسباب التى لا یجد المسافر فیهـا المـاء كثیـرة   )              فلم تجدوا ماء   : (     وقوله

   أو   ، ٕ                        وٕاما أن یخاف فـوات الرفیـق  ،                            إما یعدمه جملة أو یعدم بعضه  :     منها
              أو فوات الوقـت   ،                       أو یخاف لصوصا أو سباعا  ،                    على الرحل بسبب طلبه

                              فــإذا كانــت هــذه الأســباب أو غیرهــا   ،                      ا علــى نفــسه أو غیــر ذلــك      أو عطــش

   )١ ( .         تیمم وصلى

  

  - :                                        أقوال الفقهاء فى المسألة والموازنة بینها  :      ثالثا

                                                    ومــن لــم یجــد مــاء وهــو مــسافر أو خــارج المــصر وبینــه وبــین  :       الحنفیــة-
              فلــم تجــدوا مــاء    :"                                               المــصر نحــو میــل أو أكثــر تــیمم بالــصعید لقولــه تعــالى

          لأنـــه یلحقـــه   ،                             والمیـــل هـــو المختـــار فـــى المقـــدار  ،  "    طیبـــا              فتیممـــوا صـــعیدا 

                                                             الحرج بدخول المـصر والمـاء معـدم حقیقـة والمعتبـر المـسافة دون خـوف 
                              ولــو كــان یجــد المــاء إلا أنــه یخــاف   ،                        لأن التفــریط یــأتى مــن قبلــه  ،      الفــوت

     )٢ ( .                              إن استعمل الماء اشتد مرضه تیمم

      وفاقـد   ،          فر أو حـضر                                      والذى یسوغ لـه التـیمم فاقـد المـاء فـى سـ :        المالكیة-
              وكـل مـن جـاز لـه   ،                         وهـو المـریض حقیقـة أو حكمـا  ،                    القدرة على استعماله

   )٣ ( .                                                     التیمم فیتیمم للفرض والنفل والجمعة والجنازة تعینت أولا

                                                           

    .   ٣٤٦  /  ٢ ج  :                    أحكام القرآن للجصاص  ،    ٥٩٥  /  ١   ج :          فتح القدیر  ،    ٢٠٤  /  ٥ ج  :        القرطبى ) ٢ (

        المبــــسوط   ،   ٨١  /  ١ ج  :                       الاختیــــار لتعلیــــل المختــــار  ،   ٢٦  /  ١ ج  :                          الهدایــــة شــــرح بدایــــة المبتــــدى ) ٣ (

  .  ٤٥  /  ١ ج  :                       بدائع الصنائع للكاسانى  ،    ١٠٦  /  ١ ج  :        للسرخسى

ـــن الجـــلاب  ،    ١٤٧  /  ١ ج  :              حاشـــیة الدســـوقى ) ١ ( ـــد   ،    ٢٠١  /  ١ ج  :                  التفریـــع لاب                    التلقـــین للقاضـــى عب

  .           وما بعدها  ٣٢   / ج  :       الوهاب



        

  ٦١٧ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

ٕ         وٕان كنــتم    :"                                       یجــوز التـیمم عـن الحــدث الأصـغر لقولــه تعـالى  :         الـشافعیة-

  ء                                                         مرضــى أو علــى ســفر أو جــاء أحــد مــنكم مــن الغــائط أو لامــستم النــسا
                         ویجــوز عــن الحــدث الاكبــر وهــو   ،  "                                فلــم تجــدوا مــاء فتیممــوا صــعیدا طیبــا

   )١ ( .              الجنابة والحیض

                                                  وهـــو أى التـــیمم بـــدل طهـــارة المـــاء لكـــل مـــا یفعـــل بهـــا عنـــد   :         الحنابلـــة-
                                     كــصلاة وطــواف ومــس مــصحف وقــراءة قــرآن ووطء   ،               العجــز عنــه شــرعا

   )٢ ( .    حائض

  

   :                          الموازنة بین أقوال الفقهاء-

   :                          ال الفقهاء الأجلاء یتضح الآتى              بالنظر إلى أقو  :     أقول

ــــیمم یقــــوم مقــــام المــــاء فــــى التطهیــــر مــــن - ١                                                         أنهــــم متفقــــون علــــى أن الت
                                       وذلـك عنــد عـدم وجـود المــاء بالكلیـة أو عــدم   ،                     الحـدثین الأصـغر والأكبــر

   .                            القدرة على استعماله مع وجوده

   .                                                أن لفظ البدل ورد فى أقوال الفقهاء ونص علیه صراحة- ٢

     وعبـر   ،                                  بعد الحكم الأصلى وهو استعمال الماء                    أن الحكم البدیل جاء - ٣

    ).          فمن لم یجد (         عنه بلفظ 

                                                            أن هذا الترتیب بین الحكم الأصـلى والحكـم البـدیل معتبـر فـى الـشرع - ٤
   .                                           ومقصود فیجب على المكلف الالتزام بهذا الترتیب

   .            فلیس من جنسه  ،                                        أن الحكم البدیل مغایر تماما للحكم الأصلى- ٥

  

                                                           

   .   ٢٣٣  /  ١ ج  :                الحاوى للماوردى  ،   ٩٦  /  ١ ج  :            الأم للشافعى  ،   ٦٦  /  ١ ج  :                المهذب للشیرازى ) ٢ (

  /  ١ ج  :                 الكافى لابن قدامة  ،    ٢٧٣  /  ١ ج  :                الفروع لابن مفلح  ،   ٤٠ ص  :                     الروض المربع للبهوتى ) ٣ (

١٣٩   .  



        

  ٦١٨ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  - :               رتب على المسألة                الأثر الشرعى المت  :      رابعا

                             أنـــه لا یجـــوز للمكلـــف الانتقـــال مـــن   :                          والأثـــر الـــشرعى یظهـــر فـــى الآتـــى
                                                              الحكم الأصلى إلى الحكم البدیل إلا بعد انعـدام الحكـم الأصـلى أو عـدم 

                   ولو حـدث وانتقـل إلـى   ،                          لأن المشرع رتب بین الحكمین  ،                ممارسته بالكلیة

         ویكـون مـا   ،      ه ذلك                                               الحكم البدیل عند القدرة على الحكم الأصلى فلا یجزئ
                  وهـــذا الأثــر واضـــح فـــى   ،                                 ترتــب علـــى ذلــك غیـــر صــحیح وغیـــر مجــزىء

   .                                   كلام الفقهاء عند حدیثهم عن طلب الماء

  

ٕ                                                ٕ وان غلب على ظنه أن هناك ماء لـم یجـز لـه أن یتـیمم  :            فقال الحنفیة-
ـــدلیل   ،          حتـــى یطلبـــه ـــه واجـــد للمـــاء نظـــرا إلـــى ال ـــى   ،                                لأن                وقـــال صـــاحبا أب

   )١ ( .                   لأن الماء مبذول عادة  ،             لم یجزئه ذلك                   ولو تیمم قبل الطلب   :      حنیفة

                                                   ولزم طلبه الماء لكل صلاة إن علـم وجـوده فـى ذلـك المكـان   :         المالكیة-

                                فــإن لـم یطلبــه وتـیمم فــى المــسألتین   ، ٕ                             ٕأو ظنـه أو شــك فیـه بــل وان توهمـه

   )٢ ( .                               أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء

  

ــــشافعیة- ــــیمم إلا بعــــد الط  :         ال ــــه                                         ولا یجــــوز للعــــادم للمــــاء أن یت ــــب لقول          ل

     ولأنــه   ،                            ولا یقــال لــم یجــد إلا بعــد الطلــب  "                      فلــم تجــدوا مــاء فتیممــوا   :"      تعــالى
                               فــــلا یجــــوز فعلــــه إلا بعــــد ثبــــوت العــــدم   ،                         بــــدل أجیــــز عنــــد عــــدم المبــــدل 

   )٣ ( .                                         كالصوم فى الكفارة لا یفعله حتى یطلب الرقبة

                                                 ویجــب عنــد عــدم المــاء إذا دخــل وقــت الــصلاة طلــب المــاء  :        الحنابلــة-
                                               تش مــا یمكــن أن یكــون فیــه وفــى قربــه بــأن ینظــر وراءه               فــى رحلــه بــأن یفــ

                                                           

  .  ٢٩  /  ١ ج  :        الهدایة ) ١ (

  .   ١٥٤-   ١٥٣  /  ١ ج  :              حاشیة الدسوقى ) ٢ (

  .  ٦٩  /  ١ ج  :       المهذب ) ١ (



        

  ٦١٩ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                              فـــإن رأى مـــا یـــشك معـــه المـــاء قـــصده   ،                           وأمامـــه وعـــن یمینـــه وعـــن شـــماله

                                     فــإن تــیمم قبــل طلبــه لــم یــصح مــا لــم یتحقــق   ،                         فاســتبرأه ویطلبــه مــن رفیقــه
   )١ ( .    عدمه

  

   .                                 الجلوس بدیل القیام فى صلاة الفریضة  :              المطلب الثانى

  

  - :                   أصل المسألة وتصورها  :    أولا

                                                    الأصـــل الـــذى جـــاءت بـــه النـــصوص الـــشرعیة أن المكلـــف فـــى صـــلاة 
    فــإن   ،                                                          الفریــضة یبــدأها ویتمهــا واقفــا طالمــا وجــدت عنــه القــدرة علــى ذلــك

–                     فكـان مـن تمـام رحمـة االله   ،                                 عجز المكلف عن ذلك لعـذر مـن الأعـذار

                ولكــــن شـــرع لهـــم مــــن   ،                                      بعبـــاده أنـــه لــــم یحـــرمهم أداء التكـــالیف -     تعـــالى
                      فأبـاح للمكلـف أن ینتقـل   ،                        یلة التى تعیـنهم علـى ذلـك                 الأحكام الأخرى البد

                                  وكــان أولهــا الانتقــال مــن القیــام إلــى    ،                               إلــى بــدائل أخــرى للقیــام بــالفرائض

               وما على المكلف   ،                                      ورتب الشرع للمكلف هذا الأمر وأمره بذلك  ،       الجلوس
                                                                إلا تنفیذ هذا الأمر بهذا الترتیب حتى یتحقق الامتثال الحقیقى للخطـاب 

   .     الإلهى

  

  

  - :                               النص الشرعى الذى یتعلق بالمسألة  :    نیا  ثا

               كانـــت بـــى بواســـیر   :      قـــال-          رضـــى االله عنـــه–                 عـــن عمـــران بـــن حـــصین -
  ،         صـل قائمـا   :"                عـن الـصلاة فقـال-                صـلى االله علیـه وسـلم–            فسألت النبـى 

   )١ (  ".              تستطع فعلى جنب        فإن لم  ،                    فإن لم تستطع فقاعدا

                                                           

  .  ٤١ ص  :      لمربع       الروض ا ) ٢ (



        

  ٦٢٠ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

           اسـتفتاها                            لعل هذا الكلام كان جواب فتیا   : "           قال الخطابى  :           وجه الدلالة-

ٕ                                                         وٕالا فلیست البواسیر بمانعة من القیام فى الصلاة على مـا فیهـا   ،      عمران
                                                ولا مــانع مــن أن یــسأل عــن حكــم مــا لــم یعلمــه لاحتمــال أن   ،        مــن الأذى

               لا ینتقـل المـریض   :                          واستدل بهـذا الحـدیث مـن قـال  ،  "                   یحتاج إلیه فیما بعد

   )٢ ( .                                       إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القیام

  

  - :                                      وال الفقهاء فى المسألة والموازنة بینها  أق  :      ثالثا

  ،  "         وربـك فكبـر   :"                     التحریمـة لقولـه تعـالى  :                   وفرائض الصلاة سـتة :       الحنفیة-
  ،   "                وقومـــــوا الله قـــــانتین   :"                    والقیـــــام لقولـــــه تعـــــالى  ،                       والمـــــراد تكبیـــــرة الافتتـــــاح

                والركــوع والــسجود   ،   "                          فــاقرءوا مــا تیــسر مــن القــرآن   :"                     والقــراءة لقولــه تعــالى

   )٣ ( .                              والقعدة آخر الصلاة مقدار التشهد  ،   "              ركعوا واسجدوا ا   :"            لقوله تعالى

                                             ویجــب بفــرض أى فــى صــلاة فــرض قیــام اســتقلالا للإحــرام  :        المالكیــة-

    لأنـه   ،                                     إلا حال السورة فیجوز الاستناد لا الجلـوس  ،                     والقراءة وهوى الركوع

   )٤ ( .           یخل بهیئتها

  

                 أمـــا النافلـــة فلـــیس   ،                                والقیـــام فـــرض فـــى الـــصلاة المفروضـــة :        الـــشافعیة-

                   كـــان یـــصلى النافلـــة -                صـــلى االله علیـــه وســـلم–         لأن النبـــى   ،          بفـــرض فیهـــا

                                                                                                                                           

   ).    ١١١٧ (    رقم   ،                 كتاب تقصیر الصلاة  ،     ١٥٣٢  /  ٣ ج  :                             فتح البارى بشرح صحیح البخارى ) ١ (

  .    ١٥٣٢  /  ٣ ج  :           فتح البارى ) ٢ (

          حاشــــیة ابــــن   ،    ١٨٩  /  ١ ج  :             تحفــــة الفقهــــاء  ،    ١٢٧  /  ١ ج  :             الــــدرر الحكــــام  ،   ٤٩  /  ١ ج  :        الهدایــــة ) ٣ (

   .   ١٣٢  /  ٢ ج  :       عابدین

      جواهر   ،    ٢٥٦  /  ١ ج  :            والزیادات       النوادر  ،    ١٤٣  /  ١ ج  :        المعونة  ،    ٢٥٥  /  ١ ج  :              حاشیة الدسوقى ) ١ (

  .  ٥٥  /  ١ ج  :       الإكلیل



        

  ٦٢١ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                       فلــو وجــب فیهــا القیــام شــق   ،                 ولأن النوافــل تكثــر  ،                     علــى الراحلــة وهــو قاعــد

   )١ ( .               وانقطعت النوافل

            فـلا تنعقـد إلا   ،  )       االله أكبـر (                             ویقـول قائمـا فـى فـرض مـع القـدرة   :         الحنابلة-

                   ا غیـر قـائم صـحت نفـلا                                     فإن أتى بالتحریمة أو ابتدأها أو أتمه  ،         بها نطقا

   )٢ ( .             إن اتسع الوقت

  

   :                          الموازنة بین أقوال الفقهاء-

   :                                   وبالنظر إلى أقوال الفقهاء یتضح الآتى

                                                      أنهــم متفقــون علــى أن القیــام فــى صــلاة الفریــضة فــرض مــن فــرائض - ١

   .                     الصلاة وركن من أركانها

                                                         أن مفهـــوم الـــركن والفـــرض فـــى العبـــادات فـــى أقـــوال الفقهـــاء هـــو مـــا - ٢
                                    وأنهــا لا تــصح ولا تجــزىء إذا وجــد خلــل فــى   ،            هیــة العبــادة          یــدخل فــى ما

   .                                           أو لم یأت به إتیانا صحیحا على الصفة الشرعیة  ،            أحد أركانها

             وذلك اسـتنادا   ،                                                    أنهم فرقوا بین الفریضة والنافلة فى هذا الركن بالذات- ٣
   .                                               فأوجبوا القیام فى الفریضة ولم یوجبوه فى النافلة  ،                  إلى الأدلة الشرعیة

       فـإن لـم  (              وعبـر عنـه بلفـظ   ،                             البدیل جاء بعـد الحكـم الأصـلى        أن الحكم- ٤

   .                      وجاء متعددا ولیس واحدا  )      تستطع

   .                                                    أن الحكم البدیل مغایر تماما للحكم الأصلى فلیس من جنسه- ٥

  

                                                           

  :                  العزیــز شــرح الــوجیز  ،    ١٦٤  /  ١ ج  :                            الــوجیز فــى فقــه الإمــام الــشافعى  ،    ١٣٤  /  ١ ج  :       المهــذب ) ٢ (

  .   ١٤١  /  ٢ ج  :                  بجیرمى على الخطیب  ،     ١١٣٤  /  ١ ج

    شرح   ،          وما بعدها   ٢٩٤  /  ١ ج  :            شرح الزركشى  ،    ٢٠٢  /  ١ ج  :       الإقناع  ،   ٧٢ ص  :             الروض المربع ) ٣ (

  .  ٤٢ ٤  /  ١ ج  :              منتهى الإرادات



        

  ٦٢٢ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  - :                               الأثر الشرعى المترتب على المسألة  :      رابعا

                              أنــه لا یجــوز للمكلــف أن ینتقــل مــن   :                          والأثــر الــشرعى یظهــر فــى الآتــى
                                                قعــود فــى صــلاة الفریــضة إلا إذا عجــز عــن القیــام عجــزا لا              القیــام إلــى ال

  ، ٕ                                       وٕاذا فعل وصلى جالسا مع القدرة بطلت صلاته  ،                  یستطیع معه الوقوف

      رتـب -      سـبحانه–        فالمـشرع   ،                    ولا تسقط عنه الفریـضة  ،                ولا تصح ولا تجزئه
                                  ورتـــب صـــحة العبـــادة علـــى الالتـــزام بهـــذا   ،                        بـــین الحكمـــین بهـــذه الـــصورة

ــــى الفعــــل ــــى     ومــــا   ،                 الترتیــــب ف ــــد بهــــذا الترتیــــب ف ــــف إلا التقی ــــى المكل                                      عل

                                     فیـــــــأتى بـــــــالحكم الأصـــــــلى طالمـــــــا وجـــــــدت القـــــــدرة   ،                 الممارســـــــة العملیـــــــة
   .                                               ویأتى بالحكم البدیل إذا انعدمت القدرة والاستطاعة  ،          والاستطاعة

   .                                      وهذا الحكم واضح فى أقوال الفقهاء الأجلاء

   ،ٕ                                               وٕاذا عجــز المــریض عــن القیــام صــلى قاعــدا یركــع ویــسجد   :        الحنفیــة-
   )١ ( .                      ولأن الطاعة بحسب الطاقة

ٕ                                            ٕ وان عجـــــز عـــــن القیـــــام بحالتیـــــه وجـــــب جلـــــوس كـــــذلك أى  :        المالكیـــــة-
   )٢ ( .                                      فالترتیب بین القیام والجلوس مستقلا واجب  ’                  استقلالا ثم استنادا

   )٣ ( .ٕ                             ٕ واذا عجز عن القیام صلى قاعدا :        الشافعیة-

   دا                  ولو كراكع أو معتمـ  ،                                    وتلزم المریض الصلاة المكتوبة قائما :        الحنابلة-

                                          فإن لم یستطع بأن عجز عـن القیـام أو شـق علیـه   ،                  أو مستندا إلى شىء
   )٤ ( .                        لضرر أو زیادة مرض فقاعدا

  

   . ى                                   صیام عشرة أیام بدیل لمن لم یجد الهد  :              المطلب الثالث
                                                           

  .  ٨٣  /  ١ ج  :        الهدایة ) ١ (

  .   ٢٥٧  /  ١ ج  :              حاشیة الدسوقى ) ٢ (

  .   ١٩٠  /  ١ ج  :       المهذب ) ٣ (

  .   ١١٦ ص  :             الروض المربع ) ٤ (



        

  ٦٢٣ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  - :                   أصل المسألة وتصورها  :    أولا

          ولكــن تظهــر   ،                              الهــدى فــى مناســك الحــج والعمــرة-     تعــالى–           لقــد شــرع االله 
ــــصورة واضــــ ــــه ب ــــرة                      الحاجــــة إلی                                   حة وملحــــة فــــى فریــــضة الحــــج نظــــرا لكث

                                   وكثــــرة المحظــــورات التــــى یجــــب علــــى الحــــاج   ،                     الــــشعائر والأعمــــال فیهــــا

   .        اجتنابها

                  أو استفاد من منسك   ،                                         فشرع الهدى لمن ارتكب محظورا من المحظورات

–     وشــرع   ،                        وهــذا یــسمى بالهــدى الواجــب  ،                      وذلــك كــالمتمتع والقــارن  ،     معــین

   .                 لعمرة والحج مفردا        كما فى ا  ،                    على سبیل الاستحباب-    أیضا

                                                             هذا هو الحكـم الأصـلى الـذى شـرع للمكلفـین القاصـدین لبیـت االله الحـرام 

                       حكمــــا بــــدیلا إذا لــــم یجــــد -     تعــــالى–          ثــــم جعــــل االله   ،                 لأداء أحــــد النــــسكین

  ،                                                          المكلــف الهــدى لیكفــر بــه وجوبــا عمــا صــدر منــه علــى ســبیل الاســتفادة
    ).      التمتع (         وخص بذلك 

                      فـإذا لـم یجـد الهـدى شـرع   ،      الهـدى                                 فالحاج الـذى نـسكه التمتـع یجـب علیـه 

          وســبعة إذا   ،                  ثلاثــة منهــا فــى الحــج  ،                              لــه حكــم آخــر وهــو صــیام عــشرة أیــام
   .            رجع إلى أهله

  

  - :                               النص الشرعى الذى یتعلق بالمسألة  :      ثانیا

                                              فمــن تمتــع بــالعمرة إلــى الحــج فمــا استیــسر مــن الهــدى    :"           قولــه تعــالى

           تلـك عـشرة                                  ثلاثة أیام فى الحج وسـبعة إذا رجعـتم                  فمن لم یجد فصیام

   )١ (  ".     كاملة

  ،                                    المــؤمنین بــأن یتمــوا الحــج والعمــرة الله-     تعــالى–         أمــر االله  :          وجــه الدلالــة

                                  إتمامهمـــا أن یفـــرد كـــل واحـــد منهمـــا مـــن   : -          رضـــى االله عنـــه–        قـــال عمـــر 

                               إتمامهمـــا ألا تـــستحلوا مـــا لا ینبغـــى   :           وقـــال مقاتـــل  ،                 غیـــر تمتـــع ولا قـــران
                                                           

   ).   ١٩٦ (        آیة رقم   :            سورة البقرة ) ١ (



        

  ٦٢٤ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                لبیــك اللهــم لبیــك   :                                          وذلــك أنهــم كــانوا یــشركون فــى إحــرامهم فیقولــون  ،    لكــم

            فأتموهمـا ولا   :     فقال  ،                                            لبیك لا شریك لك إلا شریكا هو لك تملكه وما ملك
         إمـــا لعـــدم   ،           یعنـــى الهـــدى  "           فمـــن لـــم یجـــد   : "     وقولـــه ،                 تخلطوهمـــا بـــشىء آخـــر

                                        صام ثلاثة أیام فـى الحـج وسـبعة إذا رجـع إلـى   ،                أو لعدم الحیوان  ،      المال

   )١ ( .    بلده

  

  

  - :           ازنة بینهما                              أقوال الفقهاء فى المسألة والمو  :      ثالثا

                                                   فـإن لــم یجـد صـام ثلاثــة أیـام فـى الحــج وسـبعة إذا رجـع إلــى   :        الحنفیـة-

  ،                                                     فــإن صــام ثلاثــة أیــام مــن شــوال ثــم اعتمــر لــم یجــزه عــن الثلاثــة  ،     أهلــه

       وهــو فــى   ،                 لأنــه بــدل عــن الهــدى  ،                             لأن ســبب وجــوب هــذا الــصوم التمتــع
   )٢ ( .                           فلا یجوز أداؤه قبل وجود سببه  ،                      هذه الحالة غیر  متمتع

  

                  لأن كثـرة اللحـم فیـه   ،         وندب إبـل  ،                       وهدى وهو المرتبة الأولى  :       مالكیة    ال-
                                           ثم عند العجز عنه صام ثلاثة أیام فـى الحـج وهـو   ،          فبقر فضأن  ،     أفضل

  ،                                              وســـبعة أیـــام إذا رجـــع مـــن منـــى ســـواء أقـــام بمكـــة أم لا  ،                المرتبـــة الثانیـــة

   )٣ ( .                                          ویندب تأخیرها حتى یرجع لأهله لیخرج من الخلاف

ـــشافعیة- ـــدم إنمـــا   ،                     التمتـــع بـــالإحرام بـــالحج          ویجـــب دم  :        ال                    لأن شـــرائط ال

                 فــإن لــم یكــن واجــدا   ،                        فوجــب أن یتعلــق الوجــوب بــه  ،                  توجــد بوجــود الإحــرام

                                                           

  .   ٤٠٤  /  ١ ج  :                    أحكام القرآن للجصاص  ،    ٣٩٣-   ٣٦٣  /  ٢ ج  :        القرطبى ) ٢ (

  /  ١   ج :                    اللباب فـى شـرح الكتـاب  ،    ٤٩٣  /  ١ ج  :                       الاختیار لتعلیل المختار  ،    ١٧٠  /  ١ ج  :        الهدایة ) ١ (

١٩٩   .  

  :                  التفریــــع لابــــن الجــــلاب  ،    ٣٧٠  /  ١ ج  :                الفواكــــه الــــدوانى  ،   ٨٥  -  ٨٤  /  ٢ ج  :              حاشـــیة الدســــوقى ) ٢ (

  .   ٣٤٨  /  ١ ج



        

  ٦٢٥ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                            وهو صوم ثلاثة أیام فـى الحـج و   ،                               للهدى فى موضعه انتقل إلى الصوم

   )١ ( .            سبعة إذا رجع

                    والقــارن بالقیــاس علــى   ،                                وأمــا دم متعــة وقــران فیجــب الهــدى :        الحنابلــة-

ـــو وجـــد مـــن یقرضـــه  فـــإ  ،        المتمتـــع   ،                                             ن عدمـــه أى الهـــدى أو عـــدم ثمنـــه ول

   )٢ ( .                                                        فصیام ثلاثة أیام فى الحج وصیام سبعة أیام إذا رجع إلى أهله

  

   :                          الموازنة بین أقوال الفقهاء-

   :                                   وبالنظر إلى أقوال الفقهاء یتضح الآتى

  ،                                                       أنهــم متفقــون علــى أن المتمتــع یجــب علیــه الهــدى بــالنص الــشرعى- ١

   .                    والحكم الواجب علیه                      وأن هذا هو أصل التكلیف

                                                           أنهـــم متفقـــون علـــى أن المحـــرم إذا لـــم یجـــد الهـــدى ینتقـــل إلـــى الحكـــم - ٢
                ومنهـا مـا هـو بعـد   ،                   منها مـا هـو فـى الحـج  ،                          البدیل وهو صیام عشرة أیام

   .       انقضائه

                    قبـل التلـبس بـالحج لـم   ،                                       أنهم متفقون على أن من صـام الأیـام الثلاثـة- ٣
   .        یجزه ذلك

   .                           لى القارن قیاسا على المتمتع                          أن الحنابلة أوجبوا الهدى ع- ٤

       فمـن لـم  (              وعبـر عنـه بلفـظ   ،                                    أن الحكم البدیل جاء بعد الحكم الأصـلى- ٥
   .                      وذكر مفردا ولیس متعددا  ،  )   یجد

   .                                              أن الحكم البدیل مغایر للحكم الأصلى فلیس من جنسه- ٦

  

                                                           

           الوســــــیط  فــــــى   ،    ٣٥٦-   ٣٥٥  /  ٣ ج  :                  العزیــــــز شــــــرح الــــــوجیز  ،    ٣٧١-   ٣٧٠  /  ١ ج  :       المهــــــذب ) ٣ (

  .   ٦٢٢  /  ٢ ج  :       المذهب

  .   ٣٣٩-   ٣٣٨  /  ٢ ج  :       الكافى  ،    ٥٩٢ / ١ ج  :       الإقناع  ،    ٢١٢ ص  :             الروض المربع ) ٤ (



        

  ٦٢٦ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  

  - :                               الأثر الشرعى المترتب على المسألة  :      رابعا-

                          ز للمحـرم المتمتـع أن ینتقـل          أنه لا یجـو  :                          والأثر الشرعى یظهر فى الآتى

                                                            من الحكـم الأصـلى الـذى هـو الهـدى إلـى الحكـم البـدیل وهـو الـصیام إلا 

ٕ                     وٕاذا خـالف ذلـك وانتقـل   ،                                           بعد أن یعدم الهدى ولا یقدر علیـه ثمنـا ووجـودا
     ویظـل   ،                                                       إلى الحكم البدیل مـع القـدرة علـى الحكـم الأصـلى لا یجزئـه ذلـك

    فلــو   ،                  ع رتــب بــین الحكمــین       لأن الــشر  ،                             الأمــر معلقــا برقبتــه ونــسكه نــاقص

  ،                                                                ترك للمكلف أن یفعل ما یرید لمـا كـان لهـذا الترتیـب اعتبـار فـى الـشرع
ٕ                                                           ٕفیجـــب علـــى المكلـــف التقیـــد بهـــذا الترتیـــب ولا یحیـــد عنـــه والا عـــد ذلـــك 

   .               إعراضا عن الشرع

                                                            وهــذا الحكــم واضــح مــن أقــوال الفقهــاء الأجــلاء ولقــد عبــر المالكیــة عــن 
  ،                                  فدیــة أى فدیــة الأذى وغیــر جــزاء الــصید       وغیــر ال  :                    ذلــك بالمراتــب فقــالوا

                                                               وذلك الغیر ما یجب لترك واجب أو لمذى او قبلة بفم أو غیر ذلك كمـا 

                                                       مرتــب مــرتبتین لا ینتقــل عــن أولاهمــا إلا بعــد عجــزه عنهــا لا ثالــث   ،     تقــدم
                                                          هدى وهو المرتبة الأولى وصیام ثلاثة أیام فى الحج وهـو المرتبـة   ،     لهما

   )١ ( .       الثانیة

  

                                              صیام ثلاثة أیام بـدیل لمـن حنـث فـى یمینـه ولـم یقـدر   :              المطلب الرابع

   .           على التكفیر

  - :                   أصل المسألة وتصورها  :    أولا

                                       للإنـــسان تفـــضلا منـــه أن یقـــسم بـــه ســـبحانه فـــى -     تعـــالى–            لقـــد أبـــاح االله 

-     وحــذر   ،                                     وفــى المــواطن التــى تــستدعى القــسم والحلــف  ،           بعــض الأحــوال

              العلمـاء الحلـف      فقـسم   ،                                   من استخدام القسم به فى غیر موطنه-       سبحانه 

                                                           

  .  ٨٤  /  ٢ ج  :  ى            حاشیة الدسوق ) ١ (



        

  ٦٢٧ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                وجعلـــوا منهـــا الغمـــوس ولكـــل حكمـــه فـــى   ،                  فجعلـــوا منهـــا اللغـــو  ،        بالأیمـــان

                                                       لكـــن الیمـــین المعتبـــرة فـــى الـــشرع مـــن ناحیـــة التكفیـــر هـــى القـــسم   ،      الـــشرع
                                   وحــدد الــشرع أســباب اســتخدام الحلــف فقــد   ،                           الثالــث وهــى الیمــین المنعقــدة

      ان أو                       أو فـى نفـى تهمـة عـن الإنـس  ،                              یكون لإثبـات حـق للإنـسان أو لغیـره

   .                 أو قسامة وغیر ذلك  ،              أو فى نفى نسب  ،     غیره

                                     الحلـــف علـــى فعـــل شـــىء فـــى المـــستقبل أو عـــدم   :                    والیمـــین المنعقـــدة هـــى

                                                      ثــم بعــد ذلــك قــد یحــدث للإنــسان مــا یــستدعى عــدم تنفیــذ مــا أقــسم   ،     فعلــه

      وخیــره   ،                             للإنــسان مــا یكفــر بــه عــن یمینــه-     تعــالى–            وهنــا شــرع االله   ،     علیــه
   ثــم   ،                             عــداها إلــى غیرهــا بدایــة وأصــالة                           بــین عــدة أمــور كحكــم أصــلى لا یت

                       حكمـا آخـر بـدیلا لیكفـر بـه   ،                                     شرع له عند العجز عن هذه الأمور الثلاثة

ـــه ـــین الحكـــم الأصـــلى والبـــدیل فـــى -     تعـــالى–           وقـــد رتـــب االله   ،         عـــن یمین                              ب
                  ومــــا علــــى المكلــــف إلا   ،                وبــــین للمكلــــف ذلــــك  ،                    الــــنص والــــدلیل الــــشرعى

   .                                الالتزام بهذا الترتیب عند التنفیذ

  

  - :                               النص الشرعى الذى یتعلق بالمسألة  :      ثانیا

                                                لا یؤاخــذكم االله بــاللغو فــى أیمــانكم ولكــن یؤاخــذكم بمــا    :"           قولــه تعــالى-

                                                         عقدتم الأیمان فكفارته إطعـام عـشرة مـساكین مـن أوسـط مـا تطعمـون 
                                                              أهلیكم أو كسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثـة أیـام ذلـك 

   )١ (  ".   نكم                                    كفارة أیمانكم إذا حلفتم واحفظوا أیما

–                                         اختلـــف فـــى ســـبب نـــزول هـــذه الآیـــة فقـــال ابـــن عبـــاس   :           وجـــه الدلالـــة
ـــذین حرمـــوا طیبـــات المطـــاعم   :             رضـــى االله عنهمـــا                                            ســـبب نزولهـــا القـــوم ال

–                                                         والملابـــس والمنـــاكح علـــى أنفـــسهم وحلفـــوا علـــى ذلـــك فلمـــا نـــزل قولـــه 

         كیـــــف نـــــصنع   :      قـــــالوا  "                             لا تحرمـــــوا طیبـــــات مـــــا أحـــــل االله لكـــــم   :" -     تعـــــالى
                                  إذا أتیــتم بــالیمین ثــم ألغیتموهــا أى   :        والمعنــى  ،           هــذه الآیــة               بأیماننــا؟ فنزلــت

                                                           

   ).  ٨٩ (        آیة رقم   :             سورة المائدة ) ١ (



        

  ٦٢٨ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

ٕ              وٕانمــا یؤاخــذكم   ،                                                أســقطتم حكمهــا بــالتكفیر وكفــرتم فــلا یؤاخــذكم االله بــذلك

               لـم یجـد فـى ملكـه   :      معنـاه  )           فمـن لـم یجـد (      وقوله   ،                         بما أقمتم علیه فلم تلغوه
                    فـإذا عـدم هـذه الثلاثـة   ،                                            أحد هذه الثلاثة الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة

   )١ ( .                       إما بمغیب المال أو عدمه  :                   والعدم یكون بوجهین  ،    صام

  

  - :                                        أقوال الفقهاء فى المسألة والموازنة بینها  :      ثالثا

  ،                                                    كفارة الیمین عتق رقبة یجزىء فیهـا مـا یجـزىء فـى الظهـار  :        الحنفیة-

                فكـــان الواجـــب أحـــد   ،                 وكلمـــة أو للتخییـــر  " ٕ                       وٕان شـــاء كـــسا عـــشرة مـــساكین
                                   لـى أحـد الأشـیاء الثلاثـة صـام ثلاثـة أیـام              فإن لم یقـدر ع  ،              الأشیاء الثلاثة

   )٢ ( .        متتابعات

                                                   ثـم إن عجـز وقـت الإخـراج عـن الأنـواع الثلاثـة بـأن لـم یكـن  :        المالكیة-
   )٣ ( .            وندب تتابعها  ،                                           عنده ما یباع على المفلس لزمه صوم ثلاثة أیام

  ،                                                      والكفارة إطعام عـشرة مـساكین أو كـسوتهم  أو تحریـر رقبـة :        الشافعیة-

                       فــإن لــم یقــدر علــى الثلاثــة   ،                  والــدلیل علیــه الآیــة  ،    لاثــة                وهــو مخیــر بــین الث
ــــه  ــــام لقول ــــة أی ــــة    :" -  –                          لزمــــه صــــیام ثلاث ــــصیام ثلاث ــــم یجــــد ف                       فمــــن ل

     )٤ (  ".    أیام

                                                     یخیـر مـن لزمتـه كفـارة یمـین بـین إطعـام عـشرة مـساكین لكـل  :        الحنابلة-
                    أو كـــسوتهم للرجـــل ثـــوب   ،                               مـــسكین مـــد بـــر أو نـــصف صـــاع مـــن غیـــره

                                                           

  .  ٩٢  /  ٣ ج  :             تفسیر البغوى  ،    ٥١٧  /  ٢ ج  :       الجصاص  ،    ٢٦٧-   ٢٥١  /  ٦ ج  :        القرطبى ) ٢ (

  .   ٣٤٢-   ٣٤١  /  ٢ ج  :             تحفة الفقهاء  ،  ٨  /  ٤ ج  :       اللباب  ،    ٣٥٨  /  ٢ ج  :        الهدایة ) ١ (

  .   ٣٨٦  :        التفریع  ،    ٤١٢  /  ١ ج  :                الفواكه الدوانى  ،    ١٣٣  /  ٢ ج  :              حاشیة الدسوقى ) ٢ (

  .   ٢٥٣  /   ١٥ ج  :       الحاوى  ،    ١٦١  /  ١ ج  :    الأم  ،    ١١٥  /  ٢ ج  :       المهذب ) ٣ (



        

  ٦٢٩ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                فمـن لـم یجـد شـیئا   ،            أو عتق رقبـة  ،         رع وخمار                       یجزیه فى صلاته وللمرأة د

     )١ ( .                                           مما تقدم ذكره فصیام ثلاثة أیام متتابعة وجوبا

  

   :                                الموازنة بین أقوال الفقهاء الأجلاء-

   :                                         وبالنظر إلى أقوال الفقهاء الأجلاء یتضح الآتى

                                                             أنهم متفقون على أن الحانث فى یمینه یجـب علیـه الكفـارة حتـى تبـرأ - ١

   .                                    ة واحد من أمور ثلاثة على سبیل التخییر              وأن هذه الكفار  ،     ذمته

   .                                                   أنهم متفقون على منطوق الكفارة الوارد فى النص الشرعى- ٢

                                                              أنهم متفقون على أن المكلف المشروع له بدایة وأصالة عنـد التكفیـر - ٣

                    وأن الــصیام هــو الحكـــم   ،                                     هــذه الأمــور الثلاثــة وهــذا هـــو الحكــم الأصــلى

   .                              البدیل عند العجز عن هذه الثلاثة

                                                          أنهـم متفقـون علــى أن الترتیـب بــین الحكمـین الأصــلى والبـدیل واجــب - ٤

   .               لأنه ترتیب الشرع

       فمـن لـم  (              وعبـر عنـه بلفـظ   ،                                      أن الحكم البدیل جاء مفردا ولیس متعددا- ٥
    ).   یجد

   .            فلیس من جنسه  ،                                        أن الحكم البدیل مغایر تماما للحكم الأصلى- ٦

  - :                               الأثر الشرعى المترتب على المسألة  :      رابعا

                            أنـــه لا یجـــوز للمكلـــف الحانـــث فـــى   :                   لـــشرعى یظهـــر فـــى الآتـــى       والأثـــر ا

          ویلجــأ إلــى   ،                                                  یمینــه عنــد التكفیــر أن یتــرك مــا شــرع لــه أولا كحكــم أصــلى

ٕ             وٕاذا فعــل فــإن   ،                                                  الحكــم البــدیل مــا دام قــادرا علــى الإتیــان بــالحكم الأصــلى
    وقـــد   ،                                      وعـــد غیـــر ممتثـــل للأمـــر الإلهـــى امتثـــالا صـــحیحا  ،            ذلـــك لا یجزئـــه

   .                لام الفقهاء الأجلاء                 وضح هذا الأثر فى ك
                                                           

  .   ٣٧٦  /  ٤ ج  :            شرح الزركشى  ،    ٤٥٤  /   ١٠ ج  :       الفروع  ،    ٥٠٥ ص  :             الروض المربع ) ٤ (



        

  ٦٣٠ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                ثــم أشــار إلــى النــوع الرابــع الــذى لا   :                                ولقــد عبــر المالكیــة عــن ذلــك بقــولهم

   )١ ( .                                             یجزىء إلا عند العجز عن الثلاثة التى على التخییر

  

                                               صیام شهرین متتابعین بدیل فى كفارة القتل الخطأ  :              المطلب الخامس

  - :                   أصل المسألة وتصورها  :    أولا

  ،                                    مسلم على العموم سـواء كـان عمـدا أوخطـأ        قتل ال-     تعالى–           لقد حرم االله 

                      فجعـل للقتـل العمـد ثلاثـة   ،                                        ورتب لكل منهما عقوبة لمرتكب هذه الجریمة

     وجعـــل   ، ٕ                وٕامــا العفــو مطلقــا  ،                              إمــا القــصاص أو العفــو علــى الدیــة  :      أشــیاء
       هــذا هــو   ،                                                       للقتــل الخطــأ عقوبــة وهــى تحریــر رقبــة مــع  الدیــة علــى العاقلــة

    فــإن   ،                       بدایــة وأمــر بــه الجــانى-   الى  تعــ–                         الحكــم الأصــلى الــذى شــرعه االله 

            لـه إتمامـا -     تعـالى–                                         عجز الجانى عن فعل هذا الحكم الأصلى شرع االله 
–            ورتـب المـشرع   ،                                             للرحمة حكما آخر بدیلا وهو صـیام شـهرین متتـابعین

   .                         بین الحكمین بهذه الصورة-      سبحانه

  

  - :                               النص الشرعى الذى یتعلق بالمسألة  :      ثانیا

                             أن یقتــل مؤمنــا إلا خطــأ ومــن قتــل               ومــا كــان لمــؤمن    :"           قولــه تعــالى-

                                                             مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة إلى أهلـه إلا أن یـصدقوا 
ٕ                                                          ٕفإن كان من قوم عدو لكـم وهـو مـؤمن فتحریـر رقبـة مؤمنـة وان كـان 
                                                          مــن قــوم بیــنكم وبیــنهم میثــاق فدیــة مــسلمة إلــى أهلــه وتحریــر رقبــة 

          وكـان االله                                                 مؤمنة فمن لم یجـد فـصیام شـهرین متتـابعین توبـة مـن االله
   )٢ (  ".           علیما حكیما

                                                           

  .   ١٣٣  /  ٢ ج  :              حاشیة الدسوقى ) ١ (

   ).  ٩٢ (        آیة رقم   :            سورة النساء ) ١ (



        

  ٦٣١ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

               مـا ینبغـى لمـؤمن   :        والمعنى  ،                         هذه الآیة من أمهات الأحكام  :           وجه الدلالة

ٕ                            ٕلــیس علــى ســبیل النفــى وانمــا عــل   )       مــا كــان ( و  ،                     أن یقتــل مؤمنــا إلا خطــأ
             مــا كــان لـــه أن   :         والتقــدیر  ،  )   لكـــن (      بمعنــى   )   إلا ( و  ،                    ســبیل التحــریم والنهــى

   ،       ذا وكذا                       لكن إن قتله خطأ فعلیه ك  ،            یقتله البتة

                                          أى الرقبـــة ولا اتــــسع مالـــه لــــشرائها فعلیـــه صــــیام   )           فمــــن لـــم یجــــد (      وقولـــه 
   )١ ( .     شهرین

  

  

  - :                                        أقوال الفقهاء فى المسألة والموازنة بینها  :      ثالثا

  ،                                                        وقتل الخطأ تجب به الدیة على العاقلة والكفارة على القاتـل  :        الحنفیة-

     ولا  ،                               فـــإن لـــم یجـــد فـــصیام شـــهرین متتـــابعین  ،                       وكفارتـــه عتـــق رقبـــة مؤمنـــة
ــــــه الإطعــــــام ــــــص  ،                 یجــــــزىء فی ــــــه ن ــــــرد ب ــــــم ی ــــــه ل ــــــادیر تعــــــرف   ،                 لأن                والمق

   )٢ ( .        بالتوقیف

ـــة- ـــا أو   :         المالكی ـــى القاتـــل الحـــر المـــسلم وان كـــان صـــبیا أو مجنون ٕ                                                  ٕوعل
                                                         شـــریكا إذا قتـــل معـــصوما خطـــأ عتـــق رقبـــة مؤمنـــة ولعجزهـــا شـــهران أى 

   )٣ ( .                  صوم شهرین متتابعین

                  أو كــافر لـه أمــان                                    ومــن قتـل مــن یحـرم علیــه قتلـه مــن مـسلم :        الـشافعیة-
             وهـــى عتـــق رقبـــة   ،                                    وهـــو مـــن أهـــل الـــضمان وجبـــت علیـــه الكفـــارة  ،    خطـــأ

   )٤ ( .                               فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین  ،      مؤمنة

                                                           

  .   ٢٦٣  /  ٢ ج  :       البغوى  ،    ٦٢٨  /  ١ ج  :           فتح القدیر  ،    ٣٢٨-   ٣١٣  /  ٥ ج  :        القرطبى ) ٢ (

  .   ١٧١  /  ٣ ج  :       اللباب  ،    ٥٢٣-   ٥٢٢  /  ٤ ج  :        الهدایة ) ١ (

  .   ١٩٩  /  ٢ ج  :                الفواكه الدوانى  ،    ٢٨٧-   ٢٨٦  /  ٤ ج  :              حاشیة الدسوقى ) ٢ (

  .   ٥٦٤  /  ٤ ج  :                  بجیرمى على الخطیب  ،    ٢٤٨-   ٢٤٧  /  ٣ ج  :       المهذب ) ٣ (



        

  ٦٣٢ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                                         ومن قتل نفسا محرمة ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو جنینـا  :        الحنابلة-

  ،                                                              أو شــارك فــى قتلهــا خطــأ أو شــبه عمــد مباشــرة أو تــسببا فعلیــه الكفــارة
         ولا إطعــــام   ،                                فــــإن لــــم یجــــد فــــصیام شــــهرین متتــــابعین  ،             وهــــى عتــــق رقبــــة

   )١ ( .    فیها

  

   :                          الموازنة بین أقوال الفقهاء-

   :                                         وبالنظر إلى أقوال الفقهاء الأجلاء یتضح الآتى

ٕ                                                        ٕأنهــم متفقــون علــى أن القتــل الخطــأ لا قــصاص فیــه وانمــا تجــب فیــه - ١
   .                       وهى على الترتیب المذكور  ،        الكفارة

          فهــى العتــق   ،                 زیــادة أو نقــصان                               أنهــم متفقــون علــى نــص الكفــارة بــدون- ٢

   .                         أما الإطعام فغیر داخل فیها  ،          أو الصیام

    ).          فمن لم یجد (                                        أن الحكم البدیل جاء مفردا وعبر عنه بلفظ - ٣

   .                                              أن الحكم البدیل مغایر للحكم الأصلى فلیس من جنسه- ٤

  

  - :                               الأثر الشرعى المترتب على المسألة  :      رابعا

                        للجـانى فـى القتـل الخطـأ           أنـه لا یجـوز  :                          ویظهر الأثر الشرعى فـى الآتـى

                                                            أن ینتقــل مــن الحكــم الأصــلى وهــو عتــق الرقبــة إلــى الحكــم البــدیل وهــو 
ــــصیام ــــذ الحكــــم الأصــــلى  ،       ال ــــك لا   ،                                إلا إذا عجــــز عــــن تنفی ٕ               وٕاذا فعــــل ذل

          ولــذلك وجــب   ،                                      وعــد غیــر ممتثــل للأمــر الإلهــى امتثــالا صــحیحا  ،      یجزئــه

             اضـح مـن أقـوال            وهذا الأثر و  ،                                        على المكلف الالتزام بهذا الترتیب القرآنى
   .             الفقهاء الأجلاء

                                                           

  .   ٣٠٤-   ٣٠٣  /  ٥ ج  :       الكافى  ،    ١٩٤  /  ٤ ج  :       الإقناع  ،    ٤٨١ ص  :             الروض المربع ) ٤ (



        

  ٦٣٣ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                             ثـــم انتقـــل یـــتكلم علـــى حكـــم كفـــارة   :                                ولقـــد عبـــر المالكیـــة عـــن ذلـــك بقـــولهم

   )١ ( .                                      وأنها واجبة ومرتبة كما فى الآیة الكریمة  ،          القتل خطأ

  

   .                                             كفارة المجامع فى نهار رمضان والبدائل المتعددة  :              المطلب السادس

  - :                   أصل المسألة وتصورها  :    أولا

                                            الــصائم لا یــسمى صــائما حقیقــة إلا إذا امتنــع عــن                   مــن المعلــوم دینــا أن

                والامتناع عـن هـذا   ،                                         كل ما كان حلالا له قبل الدخول فى شهر رمضان

ـــة وهـــى زمـــن الـــصوم ـــق بـــالفترة النهاری               ولكـــن قـــد یتعـــرض   ،                                           الحـــلال یتعل
                                                          الإنسان أثناء صومه لضرورة تجعلـه یرتكـب بعـض هـذا الحـلال المحـرم 

               ومنـــه مـــا یوجـــب -   فقـــط–      لقـــضاء                         وهـــذا الحـــلال منـــه مـــا یوجـــب ا  ،     علیـــه

                                          وهــــذا لا یتعلــــق إلا بالــــذى یجــــامع زوجتــــه فــــى نهــــار   ،                القــــضاء والكفــــارة
                                           فـإذا ارتكـب الـصائم هـذا الفعـل فقـد أوجـب الـشرع   ،                 رمضان أثناء صـومه

      فیـــسمى   ،                                                       علیـــه مـــع القـــضاء كفـــارة معینـــة رتبهـــا ترتیبـــا بـــین أمـــور معینـــة

     وعلـى   ،             حكام البدیلـة                 وما بعده یسمى بالأ  ،                          الأمر الأول منها حكما أصلیا
                               فلا ینتقل إلى الدرجة الثانیـة إلا   ،                                       المكلف التقید بهذا الترتیب عند التنفیذ

                                 وهكـــذا فـــى كـــل الأحكـــام التـــى علـــى جـــاءت   ،                      إذا عجـــز عـــن التـــى قبلهـــا

   .       الترتیب

  

  - :                               النص الشرعى الذى یتعلق بالمسألة  :      ثانیا

     صـلى–                  جـاء رجـل إلـى النبـى   :      قال-          رضى االله عنه–             عن أبى هریرة -
  :               ومــا أهلكــك؟ قــال  :                    هلكــت یــا رســول االله قــال  :       فقــال-            االله علیــه وســلم

  ،  لا  :                         هل تجد ما تعتق رقبـة؟ قـال  :    قال  ،                         وقعت على امرأتى فى رمضان

    فهــل   :    قــال  ،  لا  :                           ن تــصوم شــهرین متتــابعین؟ قــال أ          هــل تــستطیع   :    قــال

                                                           

  .   ٢٨٦  /  ٤ ج  :              حاشیة الدسوقى ) ١ (



        

  ٦٣٤ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  -–           فــأتى النبــى   ،       ثــم جلــس  ،  لا  :                             تجــد مــا تطعــم ســتین مــسكینا؟ قــال

                            أفقر منا فمـا بـین لابتیهـا أهـل   :              تصدق بهذا قال  :                  بعرق فیه تمر فقال
          حتى بـدت -                صلى االله علیه وسلم–           فضحك النبى   ،                  بیت أحوج إلیه منا

   )١ (  ".                اذهب فأطعمه أهلك  :       ثم قال  ،       أنیابه

     وفیـه   ،                                                هذا الحدیث فیه دلیـل علـى إیجـاب الكفـارة بالجمـاع :          وجه الدلالة
  -    أیـضا–     وفیـه   ،                                                دلیل على جریـان الخـصال الـثلاث المـذكورة فـى الكفـارة

  :               قــال ابــن العربــى  ،                                             أن الكفــارة بالخــصال الــثلاث علــى الترتیــب المــذكور

  ،                               نقله من أمر بعـد عدمـه لأمـر آخـر-                صلى االله علیه وسلم–         لأن النبى 
   )٢ ( .                    ولیس هذا شأن التخییر

  

  - :                                        أقوال الفقهاء فى المسألة والموازنة بینها  :      ثالثا

                    لیـه القـضاء اســتدراكا                                    ومـن جـامع فـى أحـد الـسبیلین عامـدا فع :       الحنفیـة-

                   ولا یـــــشترط الإنـــــزال فـــــى   ،                        والكفـــــارة لتكامـــــل الجنایـــــة  ،                للمـــــصلحة الفائتـــــة

ٕ      وٕانمـا   ،                               وهذا لأن قـضاء الـشهوة یتحقـق دونـه  ،                         المحلین اعتبارا بالاغتسال
                                               وعـــن أبـــى حنیفـــة لا تجـــب الكفـــارة بالجمـــاع  فـــى الموضـــع   ،        ذلـــك شـــبع

                الجنایـة متكاملـة    لأن   ،               والأصـح أنهـا تجـب  ،                   اعتبـارا بالحـد عنـده  ،        المكروه

   )٣ ( .            لقضاء الشهوة

                                                     وكفـر المفطـر المكلـف الكفــارة الكبـرى وجوبـا بـشروط خمــسة  :        المالكیـة-

         فـلا كفـارة   ،               أن یكـون مختـارا  :        والثـانى  ،                       العمد فـلا كفـارة علـى نـاس  :      أولها

ـــة ـــى مكـــره أو أفطـــر غلب ـــث  ،                      عل ـــشهر  :       الثال   ،                           أن یكـــون منتهكـــا لحرمـــة ال
                                                           

                 م الجمـــاع فـــى نهـــار         بـــاب تحـــری  ،            كتـــاب الـــصیام  ،    ١٣٩  /  ٣ ج  :                      صـــحیح مـــسلم بـــشرح النـــووى ) ١ (

  ،            كتـاب الـصیام  ،     ٢٥٣٠  /  ٥ ج  :                             فتح البـارى بـشرح صـحیح البخـارى  ،                 رمضان على الصائم

  .            واللفظ لمسلم  ،                                                        إذا جامع فى نهار رمضان ولم یكن له شىء فتصدق علیه فلیكفر

  .    ٢٥٣٥  /  ٥ ج  :           فتح البارى ) ١ (

  .   ١٦٧  /  ١ ج  :       اللباب  ،    ٣٦١-   ٣٦٠  /  ١ ج  :             تحفة الفقهاء  ،    ١٣٤  /  ١ ج  :        الهدایة ) ٢ (



        

  ٦٣٥ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                          لهـا كحـدیث عهـد بإسـلام ظـن أن     فجاه  ،                      أن یكـون عالمـا بالحرمـة  :       الرابع

      جماعــا   :       الخــامس  ،                                            الــصوم لا یحــرم معــه الجمــاع فجــامع فــلا كفــارة علیــه
   )١ ( .          یوجب الغسل

ــشافعیة-   ،                                              ومــن أفطــر بالجمــاع مــن غیــر عــذر وجــب علیــه القــضاء :        ال

      وعلیــــه   ،                                     أمــــر الــــذى واقــــع أهلــــه فــــى رمــــضان بقــــضائه-–         لأن النبــــى 
  :                     ى الكفــارة ثلاثــة أقــوال  وفــ  ،                  لأنــه أفطــر بغیــر عــذر  ،                  إمــساك بقیــة النهــار

                        لأنــه حــق مــال یخــتص بالجمــاع   ،                               أحــدها تجــب علــى الرجــل دون المــرأة

                یجـــب علـــى كـــل واحـــد   :       الثـــانى  ،                                 فـــاختص بـــه الرجـــل دون المـــرأة كـــالمهر
                                                   لأنهــا عقوبــة تتعلــق بالجمــاع فاســتوى فیهــا الرجــل والمــرأة   ،            منهمــا كفــارة

ــا          رابــى ســأل       لأن الأع  ،                         یجــب علیــه عنــه وعنهــا كفــارة  :       الثالــث  ،          كحــد الزن

                                 عـــن فعـــل مـــشترك بینـــه وبینهـــا فأوجـــب -                صـــلى االله علیـــه وســـلم–      النبـــى 
   )٢ ( .                        فدل على أن ذلك عنه وعنها  ،         عتق رقبة

                                              ومــن جــامع فــى نهــار رمــضان فــى قبــل أصــلى أو دبــر ولــو   :         الحنابلــة-

       وكفــــارة   ،                               فعلیــــه القــــضاء والكفــــارة أنــــزل أولا  ،                       ناســــیا أو جــــاهلا أو مكرهــــا
                               مؤمنــة ســالمة مــن العیــوب الــضارة                             الــوطء فــى نهــار رمــضان عتــق رقبــة

                    فــإن لــم یــستطع فإطعــام   ،                                فــإن لــم یجــد فــصیام شــهرین متتــابعین  ،       بالعمــل

   )٣ ( .           ستین مسكینا

  

   :                          الموازنة بین أقوال الفقهاء-

   :                                   وبالنظر إلى أقوال الفقهاء یتضح الآتى

                                                           

-   ٣٠٦  /  ١ ج  :        التفریـــع  ،    ٣١٤  /  ١ ج  :                الفواكـــه الـــدوانى  ،    ٥٢٨-   ٥٢٧  /  ١ ج  :          ة الدســـوقى    حاشـــی ) ٣ (

٣٠٧   .  

  .   ٢٣٩  /  ١ ج  :       الوجیز  ،    ٢٤٩  /  ٣ ج  :    الأم  ،    ٣٣٧  /  ١ ج  :       المهذب ) ١ (

  .   ٢٥٠  /  ٢ ج  :       الكافى  ،    ٥٠٢-   ٥٠١  /  ٣ ج  :       الإقناع  ،    ١٨٩ ص  :             الروض المربع ) ٢ (



        

  ٦٣٦ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                                       أنهــــم متفقــــون علــــى أن الــــشىء الوحیــــد الــــذى تجــــب لــــه الكفــــارة مــــع - ١

   .   ضان                        القضاء الجماع فى نهار رم

                                                                أن السادة الحنفیة والمالكیـة والـشافعیة أسـقطوا الكفـارة علـى مـن فعـل - ٢

                                     أمــا الحنابلــة فأوجبوهــا علــى مــن فعــل ذلــك   ،                     ذلــك وكــان لــه عــذر شــرعى

   .                              ولو كان ناسیا أو جاهلا أو مكرها

                                                     أنهـــم متفقـــون علـــى أنـــه یجـــب علـــى المفطـــر بالجمـــاع الإمـــساك عـــن - ٣

   . ر                                     الطعام بقیة الیوم إذا فعل ذلك بدون عذ

                                                                   أن السادة الحنفیة والمالكیة والحنابلة أوجبوا الكفارة علـى الرجـل دون - ٤
                                               بخـــلاف الـــسادة الـــشافعیة فقـــد حـــدث خـــلاف فـــى ذلـــك وتعـــددت   ،       المـــرأة

   .                                          منها ما یرى وجوب الكفارة على الرجل والمرأة  ،       الأقوال

                  وعبـر عنـه مـرة بلفـظ   ،                                        أن الحكم البدیل جاء متعـددا بعـد حكـم أصـلى- ٥
    ).       فهل تجد (    مرة  و  )          هل تستطیع (

   .            فلیس من جنسه  ،                                        أن الحكم البدیل مغایر تماما للحكم الأصلى- ٦

  ،                                                              أن الكفـــارة عنـــد الـــسادة الحنفیـــة والـــشافعیة والحنابلـــة علـــى الترتیـــب- ٧
              وعبـروا عـن ذلـك   ،                                                بخلاف الـسادة المالكیـة فالكفـارة عنـدهم علـى التخییـر

   )١ ( .          لى التخییر                                             ولما كانت أنواع  الكفارة ثلاثة والمعروف أنها ع  :       بقولهم

  

  - :                               الأثر الشرعى المترتب على المسألة  :      رابعا

                                  أن المجامع فى نهار رمـضان إذا أراد   :                          ویظهر الأثر الشرعى فى الآتى

                                                     التكفیــــر لا یجـــــوز لـــــه العـــــدول عـــــن الحكـــــم الأصـــــلى وهـــــو الأول علـــــى 
                                         إلى الحكـم الثـانى البـدیل أو الثالـث إلا إذا   ،                           الترتیب المذكور وفى الدلیل

ٕ                            وٕاذا فعــــل ذلــــك عــــد مخالفــــا للــــنص   ،                 تیــــان بــــالحكم الأول         عجــــز عــــن الإ

                                                           

  .   ٥٣٠  /  ١ ج  :              حاشیة الدسوقى ) ١ (



        

  ٦٣٧ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                           وهـذا واضـح مـن أقـوال الفقهـاء   ،             وعلیـه الإعـادة  ،             ولا یجزئـه ذلـك  ،        والدلیل

                        نقـل الـسائل مـن حكـم إلـى -                صلى االله علیه وسـلم–          ولأن النبى   ،      الأجلاء
ـــه أو لا یجـــده ـــره أنـــه لا یـــستطیع فعل ـــدل ذلـــك علـــى   ،                                            آخـــر عنـــدما أخب             ف

                        حتــــى یتحقــــق الامتثــــال بــــصورة   ،             لترتیــــب الإلهــــى                   وجــــوب الالتــــزام بهــــذا ا

   .     صحیحة

  

  

  

  

                                        كفارة المظاهر من زوجته والأحكام البدیلة  :              المطلب السابع

  - :                   أصل المسألة وتصورها  :    أولا

                  فیحل ما أحـل الـشرع    ،                                           الأصل أن المكلف یدور مع أحكام الشرع دورانا

      لـف ان                     وبالتالى لا یجـوز للمك ،                             ویحرم ما حرم الشرع وینتهى عنه  ،       ویفعله

ـــشریعا مـــع  ٕ                                                        ٕیحـــل مـــا حـــرم االله أو أن یحـــرم مـــا احـــل االله والا عـــد ذلـــك ت
–                    ومــــع ذلــــك راعــــى المــــشرع   ،                                  الــــشرع  أو إعراضــــا عمــــا ورد بــــه الــــشرع

                                                بعــــض الظــــروف التــــى قــــد یقــــع فیهــــا الإنــــسان فینطــــق بكــــلام -      ســــبحانه

              ولــذلك لمــا علــم   ،                                             ظــاهره تحــریم مــا أحــل االله وهــو لا یقــصد حقیقــة الكــلام
                                                  أن العبد لا یقصد حقیقـة الكـلام شـرع مـا یرفـع عنـه الحـرج   -     تعالى–   االله 

                                              فــإذا ظــاهر الرجــل مــن امرأتــه وجعلهــا علیــه كأمــه فــى   ،             والإثــم الــشرعى

                                          تداركـه الـشرع بكفـارة عـن یمینـه مرتبـة ترتیبـا   ،                      التحریم وهى لیـست كـذلك
                    فــإذا عجــز عنــه شــرع لــه   ،                                فــشرع لــه حكمــا أصــلیا أمــره بتنفیــذه  ،      محكمــا

ــة                                حتــى یكفــرعن یمینــه ویخــرج مــن هــذا   ،           لهــذا الحكــم                  أحكامــا أخــرى بدیل

   .            الحرج الشرعى

  

  - :                               النص الشرعى الذى یتعلق بالمسألة  :      ثانیا



        

  ٦٣٨ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

ــالوا    :"           قولــه تعــالى- ــم یعــودون لمــا ق ــسائهم ث ــذین یظــاهرون مــن ن                                              وال

                                                           فتحریر رقبة مـن قبـل أن یتماسـا ذلكـم توعظـون بـه واالله بمـا تعملـون 
                     من قبل أن یتماسـا فمـن                                 فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین   *     خبیر

   )١ (  ".                           لم یستطع فإطعام ستین مسكینا

ـــة             فـــلا ســـبیل إلـــى   ،                    الكفـــارة هنـــا مرتبـــة-     تعـــالى–         ذكـــر االله  :          وجـــه الدلال
                              ولا سـبیل إلـى الإطعـام إلا عنـد عـدم   ،                              الصیام إلا عند العجز عـن الرقبـة

                                      فمن لم یطق الصیام وجب علیه إطعام سـتین   ،                    الاستطاعة على الصیام

   )٢ ( .-                صلى االله علیه وسلم–                 ن مدان بمد النبى                مسكینا لكل مسكی

  

  - :                                        أقوال الفقهاء فى المسألة والموازنة بینها  :      ثالثا

                       فمـــن لـــم یجـــد فـــصیام شـــهرین   ،                          وكفـــارة الظهـــار عتـــق رقبـــة  :       الحنفیـــة-
     فإنـه   ،                                                 فإن لم یستطع فإطعام سـتین مـسكینا للـنص الـوارد  فیـه  ،         متتابعین

        وهــــذا فــــى   ،         ل المــــسیس          وكــــل ذلــــك قبــــ  ،                             یفیــــد الكفــــارة علــــى هــــذا الترتیــــب

           لأن الكفارة   ،               وكذا فى الإطعام  ،                                الإعتاق والصوم ظاهر للتنصیص علیه
                                       فــــلا بــــد مــــن تقــــدیمها علــــى الــــوطء لیكــــون الــــوطء   ،                 فیــــه منهیــــة للحرمــــة

   )٣ ( .   حلالا

  ،                                                   والكفــارة ثلاثــة أنــواع علــى الترتیــب كمــا هــو صــریح القــرآن  :         المالكیــة-
         ثــم لمعــسر   ،           یكــن رقبــة                لأنــه حــین العتــق لــم  ،                        أولهــا إعتــاق رقبــة لا جنــین

       ثـم عنـد   ،                                                     عنه اى العتق وقت الأداء صوم شـهرین بـالهلال منـوى التتـابع

                                                           

   ). ٤- ٣ (        آیة رقم   :              سورة المجادلة ) ١ (

  :           زاد المــــسیر  ،    ٦٣٥  /  ٣ ج  :       الجــــصاص  ،    ٢٢٨  /  ٢ ج  :           فــــتح القــــدیر  ،    ٢٧٢  /   ١٧ ج  :        القرطبــــى ) ١ (

  .   ١٨٧ / ٨ ج

  .   ٢١٤  /  ٢ ج  :             تحفة الفقهاء  ،   ٧٠  /  ٣ ج  :       اللباب  ،    ٢٩٩-   ٢٩٨  /  ٢ ج  :        الهدایة ) ٢ (



        

  ٦٣٩ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                                           العجــز عــن الــصوم تملیــك ســتین مــسكینا أحــرارا مــسلمین لكــل مــنهم مــد 

   )١ ( .-                صلى االله علیه وسلم–            وثلثان بمده 

                                                    وكفارتـه عتـق رقبـة لمـن وجـد وصـیام شـهرین متتـابعین لمـن  :        الشافعیة-

ٕ                                           إطعــــام ســــتین مــــسكینا لمــــن لا یجــــد الرقبــــة ولا یطیــــق  و  ،              لــــم یجــــد الرقبــــة

   )٢ ( .      الصیام

           فــإن لــم یجــد   ،                                       وكفارتــه أى الظهــار علــى الترتیــب عتــق رقبــة  :         الحنابلــة-

         والمعتبــر   ،                              فــإن لــم یــستطع أطعــم ســتین مــسكینا  ،                   صــام شــهرین متتــابعین

  ،                                   فلــو أعــسر موســر قبــل التكفیــر لــم یجزئــه  ،                       فــى الكفــارات وقــت الوجــوب
   )٣ ( .               لزمه عتق ویجزئه                  ولو أیسر معسر لم ی

     :                          الموازنة بین أقوال الفقهاء-

   :                                   وبالنظر إلى أقوال الفقهاء یتضح الآتى

ــــى ان كفــــارة المظــــاهر تنحــــصر فــــى هــــذه الأمــــور - ١                                                     أنهــــم متفقــــون عل

   .                          الثلاثة لا تتعداها إلى غیرها

         وبالتــالى   ،                                                    أنهــم متفقــون علــى أن الكفــارة علــى الترتیــب ولــیس التخییــر- ٢
   .                      لتزام بذلك عند التنفیذ                   فالمكلف یجب علیه الا

             وعبــر عنــه مــرة   ،                                           أن الحكــم البــدیل جــاء متعــددا بعــد الحكــم الأصــلى- ٣

    ).            فمن لم یستطع (          ومرة بلفظ   )           فمن لم یجد (     بلفظ 

   .                                                    أن الحكم البدیل مغایر تماما للحكم الأصلى فلیس من جنسه- ٤

  
                                                           

  :        التفریـــــــع ،  ٤٨  -  ٤٧  /  ٢ ج  :                الفواكـــــــه الـــــــدوانى ،   ٤٥٤  ،    ٤٥٠  ،    ٤٤٧  /  ٢ ج :             حاشـــــــیة الدســـــــوقى ) ٣ (

    .  ٩٦ / ٢ ج

  /   ١٠ ج  :                         ان فـــى مـــذهب الإمـــام الـــشافعى    البیـــ  ،    ٧٠٦-   ٧٠٥  /  ٦ ج  :    الأم  ،   ٦٨  /  ٣ ج  :       المهـــذب ) ٤ (

٣٥٩   .  

  .   ١٨٨-   ١٨٧  /  ٩ ج  :       الفروع  ،    ٥٦٠-   ٥٥٩  /  ٤ ج  :       الكافى  ،    ٤٣٦ ص  :             الروض المربع ) ١ (



        

  ٦٤٠ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  - :                                   الأثر الشرعى المترتب على هذه المسألة  :      رابعا

                                أنه لا یجوز للمظاهر من زوجتـه عنـد   :    لأتى                      ویظهر الأثر الشرعى فى ا
                                                               التكفیر أن ینتقل من الحكم الاصلى إلى الحكم البدیل إلا إذا عجز عـن 

                   لأن الكفـــارة هنـــا علـــى   ، ٕ                         وٕاذا فعـــل ذلـــك فإنـــه لا یجزئـــه  ،            الحكـــم الأصـــلى

                وهـــذا الأثـــر للحكـــم   ،                                        الترتیـــب كمـــا نـــص علـــى ذلـــك فـــى الـــدلیل الـــشرعى
ـــذ ـــى الترتیـــب                              واضـــح مـــن كـــلام الفقهـــاء الأجـــلاء ال                            ى أوجـــب الكفـــارة عل

   .                   استنادا للنص الشرعى

  

                                       الظهر بدیل للجمعة لمن تعذر علیه فعلها  :              المطلب الثامن

  

                     أصل المسألة وتصورها  :    أولا

                             فـرض علـى المـسلمین خمـس صـلوات -     تعـالى–                      من المعلوم دینا أن االله 

  ،                                      وجعـــل صـــلاة الجمعـــة فـــى یومهـــا خـــامس الـــصلوات  ،                 فـــى الیـــوم واللیلـــة

             باسـتثناء یـوم   ،                                        غیـر یـوم الجمعـة فـرض الخامـسة فیهـا الظهـر         فكل الأیام
                    إذن فـــــصلاة الجمعـــــة صـــــلاة   ،                               الجمعـــــة ففـــــرض الخامـــــسة فیـــــه الجمعـــــة

                                           ولیــست بــدیلا عــن الظهــر فــى هــذا الیــوم كمــا یتــصور   ،              مــستقلة بنفــسها

                                                   وهــذا الحكــم واضــح مــن الأدلــة الــشرعیة التــى تحــدثت عــن یــوم   ،      الــبعض
   .            الجمعة وفضله

  

                                            لى لمكلف الإتیان بها كغیرها من الصلوات طالمـا                وعلى ذلك فیجب ع-
                                                         وجــــدت عنــــده القــــدرة ووجبــــت علیــــه بالــــشروط الــــشرعیة التــــى اشــــترطها 

                                            هذا هو الحكم الأصلى الذى یجـب علـى المكلـف فعلـه   ،              الفقهاء الأجلاء

                                                      لكن إذا تعذر على المكلف الإتیان بالجمعـة لعـذر مـن الأعـذار   ،        وتنفیذه
   .             فیصلیه مكانها  ،                وهو صلاة الظهر                           فإنه ینتقل إلى الحكم البدیل

  



        

  ٦٤١ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                   أن الـــذى یـــصلى الظهـــر   ،                                   والـــذى یـــدل علـــى أن الظهـــر بـــدیل للجمعـــة-

                        كــــذلك كــــل صــــلاة تفــــوت الإنــــسان   ،                              مكانهــــا یــــصلیه أربعــــا ولــــیس اثنــــان
          ولكـن یـصلى   ،                               إلا صلاة الجمعة إذا فاتت فـلا تقـضى  ،              یقضیها كما هى

        ن منطـــوق                             وهـــذا الترتیـــب مـــن الـــشرع وأخـــذ مـــ  ،                     البـــدیل لهـــا وهـــو الظهـــر

                 ومـا علـى المكلـف -–                                              الأدلة الشرعیة والممارسة العملیة الثابتة للنبـى 
   .                       بعد ذلك إلا الامتثال للأمر

  

  - :                               النص الشرعى الذى یتعلق بالمسألة  :      ثانیا

                                               یأیها الذین آمنـوا إذا نـودى للـصلاة مـن یـوم الجمعـة    :"           قوله تعـالى- ١

   )١ (  ".          نتم تعلمون                                               فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البیع ذلكم خیر لكم إن ك

                                المـــؤمنین بالجمعـــة دون الكـــافرین -     تعـــالى–        خاطـــب االله   :           وجـــه الدلالـــة
ٕ                          ٕثــم خــصه بالنــداء وان كــان قــد   "                  یأیهــا الــذین آمنــوا   :"                    تــشریفا وتكریمــا فقــال

         لیــــدل علــــى   " ٕ                      وٕاذا نــــادیتم إلــــى الــــصلاة    :"                       دخــــل فــــى عمــــوم قولــــه تعــــالى

      ا هنــا                 كــون صــلاة الجمعــة هــ  :                قــال بعــض العلمــاء  ،                  وجوبــه وتأكیــد فرضــه
                وعنـدى أنـه معلـوم   :               قـال ابـن العربـى  ،                             معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ

ـــك   ،             مـــن نفـــس اللفـــظ ـــذى یخـــتص بـــذلك الیـــوم هـــو نـــداء تل                                            لأن النـــداء ال

                     ولــو لــم یكــن المــراد بــه   ،                                 فأمــا غیرهــا فهــو عــام فــى ســائر الأیــام  ،      الــصلاة
   )٢ ( .ٕ                                                            ٕنداء الجمعة لما كان لتخصیصها بها واضافته إلیها معنى ولا فائدة

  

                                                           

    ). ٩ (        آیة رقم   :            سورة الجمعة ) ١ (

  .   ١٠٥-   ١٠٤  /  ٤ ج  :             تفسیر الكشاف  ،    ٦٦٥-   ٦٦٤  /  ٤ ج  :       الجصاص  ،   ٩٦  /   ١٨ ج  :        القرطبى ) ٢ (
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 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                  أنهمـا سـمعا رسـول -            رضى االله عنهما–                      عن ابن عمر وأبى هریرة - ٢

ـــره-–   االله  ـــى أعـــواد منب ـــول عل ـــوام عـــن ودعهـــم     : "                       یق                        لینتهـــین أق
   )١ (  ".                     ثم لیكونن من الغافلین  ،                        أو لیختمن االله على قلوبهم  ،        الجمعات

  

  

                                             الحــــدیث فیــــه اســــتحباب اتخــــاذ المنبــــر وهــــو ســــنة مجمــــع   :           وجــــه الدلالــــة

   )٢ ( .                      وفیه أن الجمعة فرض عین  ،         أى تركهم  )    عهم  ود   : (     وقوله  ،      علیها

  

  - :                                        أقوال الفقهاء فى المسألة والموازنة بینها  :      ثالثا

                                                  ومـن صـلى الظهـر فـى منزلـه یـوم الجمعـة قبـل صـلاة الإمـام  :       الحنفیة-

           لا یجزئــــه لأن   :        قــــال زفــــر  ،                                ولا عــــذر لــــه كــــره لــــه ذلــــك وجــــازت صــــلاته
        ولا مــصیر   ،   هــا                والظهــر كالبــدل عن  ،                             الجمعــة عنــده هــى الفریــضة أصــالة

   )٣ ( .                            إلى البدل مع القدرة على الأصل

                                                   وغیــر المعــذور ممــن تجــب علیــه ولــو لــم تنعقــد بــه إن صــلى  :        المالكیــة-
                                                               الظهر فذا أو جماعة مدركا أى ظانا إدراكه لركعة على تقدیر لـو سـعى 

   )٤ ( .                                               لها لم یجزه ظهره ویعیده إن لم تمكنه الجمعة أبدا

ـــشافعیة- ـــه الجمعـــة :        ال ـــه أن یـــصلى   ،                          وأمـــا مـــن تجـــب علی                    فـــلا یجـــوز ل
    فـــإن   ،                             فإنـــه مخاطـــب بالـــسعى إلـــى الجمعـــة  ،                      الظهـــر قبـــل فـــوات الجمعـــة

         یجزئـه لأن   :              قـال فـى القـدیم  :                                  صلى الظهر قبـل صـلاة الإمـام ففیـه قـولان

                                          لأنه لو كان الفرض الجمعة لوجب قـضاؤها كـسائر   ،               الفرض هو الظهر
                                                           

   .          صلاة الجمعة    باب   ،           كتاب الصلاة  ،    ٣٣٤-   ٣٣٣  /  ٣ ج  :                      صحیح مسلم بشرح النووى ) ٣ (

  .   ٣٣٤  /  ٣ ج  :                         شرح النووى على صحیح مسلم ) ١ (

  .  ٣٠  /  ٣ ج  :           رد المحتار  ،    ١١٢  /  ١ ج  :       اللباب  ،   ٩٠  /  ١ ج  :        الهدایة ) ٢ (

  .   ٣٣٣  /  ١ ج  :            بلغة السالك  ،    ١٦٨  /  ١ ج  :        المعونة  ،    ٣٨٤-   ٣٨٢  /  ١ ج  :              حاشیة الدسوقى ) ٣ (



        

  ٦٤٣ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  ،     صحیح                             لا یجزئــه ویلزمــه إعادتهــا وهــو الــ  :               وقــال فــى الجدیــد  ،        الــصلوات

                                       لأنه لو كان الفرض الظهر والجمعة بـدل عنـه   ،                   لأن الفرض هو الجمعة
   )١ ( .                             لما أثم بترك الجمعة إلى الظهر

                                             ومــن صــلى الظهــر وهــو ممــن یجــب علیــه حــضور الجمعــة  :        الحنابلــة-

                                                          قبــل صــلاة الإمــام أى قبــل أن تقــام الجمعــة أو مــع الــشك فیــه لــم تــصح 
ٕ            وٕاذا ظـن أنـه   ،     ب بـه                                  لأنه صلى ما لـم یخاطـب بـه وتـرك مـا خوطـ  ،     ظهره

ٕ                                                             ٕیدرك الجمعة سعى إلیها لأنها فرض والا انتظر حتـى یتـیقن أنهـم صـلوا 
   )٢ ( .                  الجمعة فیصلى الظهر

   :                          الموازنة بین أقوال الفقهاء-

   :                                         وبالنظر إلى أقوال الفقهاء الأجلاء یتضح الآتى

                                                 أنهــــم متفقــــون علــــى أن أصــــل الفریــــضة علــــى المكلــــف هــــى صــــلاة - ١
   .      الجمعة

                                          أن صـاحب العـذر الـذى یمنعـه مـن شـهود الجمعـة                أنهم متفقون على- ٢

   .                                     لا یصلى الظهر إلا إذا تیقن صلاتهم للجمعة

                                                     أنهـــم متفقـــون علـــى أن المكلـــف إذا أتـــى بـــصلاة الظهـــر قبـــل صـــلاة - ٣

   لـم   ،                                                        الإمام للجمعة و لم یكن صاحب عذر یبیح له التخلف عن الجمعـة

   .                              یصح منه ویجب علیه السعى للجمعة

               ولـــم یعبـــر عنـــه لا   ،                      م یـــأت مفـــردا ولا متعـــددا                     أن الحكـــم البـــدیل هنـــا لـــ- ٤

ٕ                       وٕانمـا أخـذ الحكـم البـدیل   ،  )            فمـن لـم یـستطع (       ولا لفـظ   )           فمن لـم یجـد (     بلفظ 

   .                             من التشریع ومنطوق الحكم الأصلى

                                                           

  .   ٤٧٩  /  ١ ج  :       الوجیز  ،    ٥٥٥  /  ٢ ج  :                 البیان فى المذهب  ،    ٢٠٧  /  ١ ج  :       المهذب ) ٤ (

  .   ٤٧٩  /  ١ ج  :       الكافى  ،    ١٤١  /  ٣ ج  :       الفروع  ،    ١٢٣ ص  :   بع          الروض المر ) ١ (



        

  ٦٤٤ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                                         أن الحكـــم البـــدیل مغـــایر للحكـــم الأصـــلى فـــى الإســـم والهیئـــة والأداء - ٥

     ولكـــن   ، ٕ                                 وٕان اتفـــق معـــه فـــى كونـــه مـــن جـــنس الـــصلاة  ،               والقـــضاء والعـــدد
   .          صلاة مختلفة

    

  - :                               الأثر الشرعى المترتب على المسألة  :      رابعا

                                أنــه لا یجــوز للمكلــف الإتیــان بــالحكم   :                          ویظهــر الأثــر الــشرعى فــى الآتــى

ٕ                    وٕاذا فعــل ذلــك فإنــه لا   ،                                        البــدیل وعنــده القــدرة علــى فعــل الحكــم الأصــلى

ـــشرعیة ـــشرعى ولا الفریـــضة ال ـــم ال ـــه الإث ـــسقط عن         ولا یكـــون   ،                                                 یجزئـــه ولا ی
                         بــل قــد یعــد فعلــه إعراضــا عــن   ،                       ر الإلهــى الامتثــال الــصحیح         ممتــثلا للأمــ

                       وهــذا الأثــر أخــذ مــن منطــوق   ،                                    الــشرع لــو فعــل ذلــك عمــدا بعــد البیــان لــه

                                              ومـــن كـــلام الفقهـــاء الأجـــلاء المتقـــدم الـــذى أوجبـــوا فیـــه   ،              الـــدلیل الـــشرعى
   .                                     الترتیب بین الحكم الأصلى والحكم البدیل

                   یقــى ســقتها لأدلــل علــى                                هــذه بعــض المــسائل فــى الجانــب التطب  :       وأخیــرا-

         والمتتبـــع   ،                                   وقـــد ذكرتهـــا علـــى ســـبیل المثـــال لا الحـــصر  ،            موضـــوع البحـــث
     ولكـــن   ،                                                      لبطـــون الكتـــب الفقهیـــة ومـــا ســـطره الفقهـــاء الأجـــلاء یجـــد الكثیـــر

    فــإن   ،                                                    حــسبى فــى هــذا البحــث إبــراز هــذا الموضــوع فــى الفقــه الإســلامى

        ل للغیـر                  ولكنها تفتح المجا  ،                                      طبیعة مثل هذه البحوث عدم استیعاب الكل
                                          وقــد قــصدت أن أذكــر المــسائل التــى نــص فیهــا علــى   ،                لیزیــدنا مــن علمــه

       فمـن لـم    ) (          فمن لـم یجـد   : (                                 الموضوع نصا من خلال هذین المصطلحین

    ).     یستطع
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 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  
ا  

  

   :                                                        وتشتمل على النتائج التى تم التوصل إلیها من خلال البحث وهى

  

ـــــى خوطـــــب بهـــــا - ١ ـــــشریعة الإســـــلامیة والت ـــــى ال                                             أن الأحكـــــام ف

   .                                                 مكلفین من العباد منها ما هو أصلى ومنها ما هو بدیل  ال

                                                     أن هذا التقسیم وهذا التنوع فـى الأحكـام یـدل علـى رحمـة االله - ٢

                                                  بعباده فـى إعـانتهم والأخـذ بأیـدیهم لتنفیـذ مـا أمـروا -     تعالى–

                                            وقـد لـوحظ اتفـاق الفقهـاء علـى هـذه التـسمیة وهـذا   ،          وكلفوا به

   .              التقسیم للأحكام

                                  الـــوارد فـــى النـــصوص الـــشرعیة یعبـــر عنـــه                 أن الحكـــم البـــدیل - ٣

    ).            فمن لم یستطع   ) (          فمن لم یجد (                بهذین المصطلحین 

     وذلـــك   ،                                              أن الحكـــم البـــدیل قـــد یـــأتى مفـــردا وقـــد یـــأتى متعـــددا- ٤

   .                        حسب طبیعة التكلیف الشرعى

                                                   أن الأصل فى الحكم البدیل أن یكون مغایرا للحكم الأصـلى - ٥

   .ٕ                   وٕالا لا یعد حكما بدیلا  ،             ولیس من جنسه

                                                    مفهوم عدم الاستطاعة یعنى عدم القدرة علـى التنفیـذ مـع   أن- ٦

                                     أمـــا مفهـــوم عـــدم الوجـــود یعنـــى عـــدم القـــدرة   ،             وجـــود التكلیـــف

   .                                        على التنفیذ لعدم وجود التكلیف أى انعدامه



        

  ٦٤٦ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                              أنــــه لا یجــــوز للمكلــــف أن ینتقــــل مــــن الحكــــم الأصــــلى إلــــى - ٧

ـــالحكم الأصـــلى ـــان ب ـــدیل إلا إذا عجـــز عـــن الإتی   ،                                               الحكـــم الب

   .            ولا یجزئه ذلك  ،                            عد غیر ممتثل للخطاب الربانىٕ          وٕاذا فعل ی

                                       أن یتقبــل منــى مــا یــوفقنى إلیــه مــن أعمــال -     تعــالى–        أســأل االله   :       وأخیــرا-

                               وأن یجعلهــا فــى میــزان حــسناتى یــوم   ،                            لخدمــة الــشریعة والفقــه الإســلامى

                                                    وأكـــون بـــذلك قـــد أســـهمت فـــى إبـــراز هـــذا الموضـــوع فـــى الـــشریعة   ،      ألقـــاه

   .             والفقه الإسلامى

  

?/ ?لدكتو? ? ?لسيد ?لقطا   ?مضا

  ?ستا? ?لفقه ?لمساعد

 ?   )?منهو?(كلية ?لشريعة ??لقانو

  



        

  ٦٤٧ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

ادر واس ا  
  

   :           كتب التفسیر-

                                           للإمــام حجــة الإســلام أبــى بكــر أحمــد بــن علــى الــرازى   :             أحكــام القــرآن-

   .           مكة المكرمة  ،                 مصطفى أحمد الباز  ،                 المكتبة التجاریة  ،       الجصاص

  ،                                بد االله محمد أحمد الأنصارى القرطبـى     لأبى ع  :                    الجامع لأحكام القرآن-
  ط   ،                      محمـــد إبـــراهیم الحفنـــاوى  /              مراجعـــة وضـــبط د  ،        القـــاهرة  ،           دار الحـــدیث

   . م    ١٩٩٤-   هـ     ١٤١٤     أولى 

                               للإمــام محمــد الــرازى فخــر الــدین بــن   :                             التفــسیر الكبیــر ومفــاتیح الغیــب-

                  دار الفكـر للطباعـة   ،                                         العلامة ضـیاء الـدین عمـر المـشتهر بخطیـب الـرى

   .               والنشر والتوزیع

    لأبــى   :                                                      الكــشاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــى وجــوه التأویــل-

            دار المعرفــة   ،                                              القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخــشرى الخــوارزمى

   .     لبنان  ،      بیروت  ،               للطباعة والنشر

                                 للإمــام محیـى الــسنة أبـى محمــد الحــسین   :                           تفـسیر البغــوى معـالم التنزیــل-
ـــــد االله ا  ،                بـــــن مـــــسعود البغـــــوى ـــــق محمـــــد عن            عثمـــــان جمعـــــة   ،     لنمـــــر                   تحقی

   .                       دار طیبة للنشر والتوزیع  ،             سلیمان الحرش  ،       ضمیریة

                               للإمــــام أبــــى الفــــرج جمــــال الــــدین عبــــد   :                          زاد المـــسیر فــــى علــــم التفــــسیر-

       المكتـــب   ،                                                 الـــرحمن علـــى بـــن علـــى بـــن محمـــد الجـــوزى القرشـــى البغـــدادى

   . م    ١٩٨٧  -  هـ    ١٤٠٧        ط رابعة   ،       الإسلامى

      لمحمـد   :                 ة مـن علـم التفـسیر                                         فتح القدیر الجـامع بـین فنـى الروایـة والدرایـ-

   .     بیروت  ،     صیدا  ،                المكتبة العصریة  ،                        بن على بن محمد الشوكانى



        

  ٦٤٨ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  

   :          كتب الحدیث-

                                   للإمـام محیـى الـدین أبـى زكریـا محیـى بـن   :                      صحیح مسلم بشرح النووى-

   .       القاهرة  ،             مكتبة الإیمان  ،           شرف النووى

                            للإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــى بــن   :                            فــتح البــارى شــرح صــحیح البخــارى-
  -   هــــــ     ١٤٢٦  ،      بیـــــروت  ،     صـــــیدا  ،                المكتبـــــة العـــــصریة  ،     قلانى        حجـــــر العـــــس

   . م    ٢٠٠٥

   :         كتب اللغة-

                 حققـه ووضـع فهارسـه   ،                             لعلى بـن محمـد بـن علـى الجرجـانى  :          التعریفات-

   . م    ١٩٩٦  -  هـ    ١٤١٧  ،      بیروت  ،                  دار الكتاب العربى  ،                إبراهیم الإبیارى

                                         للإمــام العلامــة أحمــد بــن محمــد بــن علــى الفیــومى   :               المــصباح المنیــر-
  -  هــــــــ    ١٤١٧       ط أولــــــى   ،      بیـــــــروت  ،     صــــــیدا  ،           بــــــة العـــــــصریة     المكت  ،       المقــــــرى

   . م    ١٩٩٦

      دراســة   ،                                        لأبـى الحـسین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا اللغـوى  :           مجمـل اللغـة-

       ط أولـى   ،      بیـروت  ،              مؤسـسة الرسـالة  ،                             وتحقیق زهیر عبد المحـسن سـلطان

   . م    ١٩٨٤  -  هـ    ١٤٠٤

           دار الكتـاب   ،                                   لمحمد بن أبـى بكـر عبـد القـادر الـرازى  :             مختار الصحاح-

   . م    ١٩٧٩       ط أولى   ،      لبنان  ،  ت    بیرو  ،       العربى

  ،                                 لأبــى الحــسین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا  :                       معجــم المقــاییس فــى اللغــة-

   . م    ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٥       ط أولى   ،                                  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  

   :                  كتب الأصول والقواعد-



        

  ٦٤٩ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                للإمـام أبـى إســحاق إبـراهیم بـن موســى   :                         الموافقـات فـى أصـول الأحكــام-

     فیـصل   ،                        دار إحیـاء الكتـب العربیـة  ،  ى                              اللخمى الغرناطى الشهیر بالـشاطب

   .                  عیسى البابى الحلبى

                                                      روضـــة النـــاظر وجنـــة المنـــاظر فـــى أصـــول الفقـــه علـــى مـــذهب الإمـــام -

                                           للإمــام موفــق الــدین عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن   :             أحمــد بــن حنبــل

  ،                                 عبد الكریم بن على بن محمـد النملـة  /               تقدیم وتحقیق د  ،              قدامه المقدسى

   .       لسعودیة ا  ،       الریاض  ،            مكتبة الرشد

                          للإمــــام المحــــدث الفقیــــه ســــلطان   :                            قواعــــد الأحكــــام فــــى مــــصالح الأنــــام-

  ،                                                            العلمــاء أبــى محمــد عــز الــدین بــن عبــد العزیــز بــن عبــد الــسلام الــسلمى

   . م    ١٩٩٨  -  هـ    ١٤١٩        ط ثانیة   ،                                     مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع

  

   :         كتب الفقه-

   :            الفقه الحنفى-

                          یــه المحــدث عبــد االله بــن محمــود           للإمــام الفق  :                       الاختیــار لتعلیــل المختــار-

   .                    دار الرسالة العالمیة  ،                   تحقیق شعیب الأرنؤوط  ،        الموصلى

                           للعلامـة المحقـق مولانـا القاضـى   :                               الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام-

   .                                میر محمد كتب خانة آرام باغ كراجى  ،                مئلا خسرو الحنفى

  ،                                       للشیخ عبـد الغنـى الغنیمـى الدمـشقى الحنفـى  :                     اللباب فى شرح الكتاب-

   .     لبنان  ،      بیروت  ،                المكتبة العلمیة

   .     لبنان  ،      بیروت  ،            دار المعرفة  ،                   لشمس الدین السرخسى  :        المبسوط-



        

  ٦٥٠ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                                 لــشیخ الإســلام برهــان الــدین أبــى الحــسن   :                          الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدى-

          دار الكتـــب   ،                                                 علـــى بـــن أبـــى بكـــر بـــن عبـــد الجلیـــل الرشـــدانى المرغینـــانى

   . م    ٢٠٠٠  -  هـ    ١٤٢١  ،      لبنان  ،      بیروت  ،        العلمیة

                           للإمــام عــلاء الــدین أبــى بكــر بــن   :                           ع الــصنائع فــى ترتیــب الــشرائع    بــدائ-

ـــك العلمـــاء ـــى   ،                                          مـــسعود الكاســـانى الحنفـــى الملقـــب بمل ـــشیخ عل                 تحقیـــق ال

  ،      بیــــروت  ،                  دار الكتــــب العلمیــــة  ،                        والــــشیخ عــــادل عبــــد الموجــــود  ،     معــــوض

   . م    ١٩٨٦  -  هـ    ١٤٠٦        ط ثانیة   ،      لبنان

  ،      بیــروت  ،   یــة               دار الكتــب العلم  ،                     لعــلاء الــدین الــسمرقندى  :             تحفــة الفقهــاء-

   .     لبنان

              لمحمـد أمـین بـن   :                                             رد المحتار على الدر المختار شرح تنـویر الأبـصار-

  ،                                             تحقیق الـشیخ عـادل عبـد الموجـود والـشیخ علـى معـوض  ،           عمر عابدین
ـــــشر   ،                 محمـــــد بكـــــر إســـــماعیل  /        تقـــــدیم د ـــــب للطباعـــــة والن                               دار عـــــالم الكت

   .        والتوزیع

  

   :             الفقه المالكى-

                         الحـــسین بـــن الحـــسن بـــن الجـــلاب                      لأبـــى القاســـم عبـــد االله بـــن   :        التفریـــع-

          دار الغــــرب   ،                      حــــسین بــــن ســــالم الــــدهمانى  /               دراســــة وتحقیــــق د  ،       البــــصرى

   .      الإسلامى

                                    للقاضــى أبــى محمــد عبــد الوهــاب البغــدادى   :                         التلقــین فــى الفقــه المــالكى-

   .       المالكى

              للــشیخ أحمــد بــن   :                                                الفواكــه الــدوانى علــى رســالة ابــن أبــى زیــد القیروانــى-

  ،                                  دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزیــع  ،   كى                           غنــیم بــن ســالم النفــراوى المــال

   . م    ١٩٩٥  -  هـ    ١٤١٥



        

  ٦٥١ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

                           للقاضــى أبــى محمــد عبــد الوهــاب   :                              المعونــة علــى مــذهب عــالم المدینــة-

        إســماعیل   ،                        تحقیــق محمــد حــسن محمــد حــسن  ،                   علــى بــن نــصر المــالكى
  -  هــــــ    ١٤١٨       ط أولـــــى   ،      لبنـــــان  ،      بیـــــروت  ،                  دار الكتـــــب العلمیـــــة  ،        الـــــشافعى

   . م    ١٩٩٨

    لأبـى   :                              فـى المدونـة مـن غیرهـا مـن الأمهـات                         النوادر والزیادات على مـا -

                 تحقیـق مجمـد الأمـین   ،                                            محمد عبد االله بن عبد الرحمن أبى زید القیروانـى

   .                دار الغرب الإسلامى  ،        بو خبزة

                                                          بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغیر للقطب سـیدى أحمـد -

                    ضـــبطه وصـــححه محمـــد عبـــد   ،                        تـــألیف الـــشیخ أحمـــد الـــصاوى  :        الـــدردیر

  -  هــ    ١٤١٥       ط أولـى   ،      لبنـان  ،      بیـروت  ،                  دار الكتب العلمیـة  ،  ن          السلام شاهی

   . م    ١٩٩٥

                           للـشیخ صـالح عبـد الـسمیع الآبـى   :                            جواهر الإكلیل شرح مختصر خلیل-

   .     بیروت  ،                 المكتبة الثقافیة  ،       الأزهرى

                          للـشیخ شـمس الـدین محمـد عرفـة   :                               حاشیة الدسوقى علـى الـشرح الكبیـر-

    دار   ،          د الــدردیر                                             الدســوقى علــى الــشرح الكبیــر لأبــى البركــات ســیدى أحمــ

   .                       قیصل عیسى البابى الحلبى  ،                    إحیاء الكتب العربیة

  

   :             الفقه الشافعى-

              رفعــت فــوزى عبــد   /        تحقیــق د  ،                            للإمــام محمــد بــن إدریــس الــشافعى  :    الأم-

   .          دار الوفاء  ،       المطلب

           للعلامــة أبــى   :                                             البیــان فــى مــذهب الإمــام الــشافعى شــرح كتــاب المهــذب-

            اعتنـاء قاسـم   ،              لـشافعى الیمنـى                                      الحسین بن أبى الخیر بن سالم العمرانى ا



        

  ٦٥٢ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

       ط أولـــــــى   ،                                    دار المنهـــــــاج للطباعـــــــة والنـــــــشر والتوزیـــــــع  ،            محمـــــــد النـــــــورى

   . م    ٢٠٠٠  -  هـ    ١٤٣١

    لأبــى   :                                                    الحــاوى الكبیــر فــى فقــه الإمــام الــشافعى شــرح مختــصر المزنــى-
            تحقیـــق الـــشیخ   ،                                          الحـــسن علـــى بـــن محمـــد بـــن حبیـــب المـــاوردى البـــصرى

  ،      بیـروت  ،           تب العلمیـة       دار الك  ،                        والشیخ عادل عبد الموجود  ،         على معوض

   .     لبنان

                     للإمـام أبـى القاسـم عبـد   :                                        العزیز شرح الـوجیز المعـروف بالـشرح الكبیـر-
ـــشافعى       تحقیـــق   ،                                                      الكـــریم بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم الرافعـــى القزوینـــى ال

  ،      لبنـان  ،      بیروت  ،                  دار الكتب العلمیة  ،          وعلى معوض  ،                 عادل عبد الموجود

   . م    ١٩٩٧  -  هـ    ١٤١٧       ط أولى 

                                 لأبى إسحاق إبراهیم بن علـى بـن یوسـف   :     افعى                   المهذب فى الإمام الش-
  -  هـــ    ١٤١٦  ،      لبنــان  ،      بیــروت  ،                  دار الكتــب العلمیــة  ،                      الفیروزأبــادى الــشیرازى

١٩٩٥    .   

ـــشافعى- ـــوجیز فـــى فقـــه الإمـــام ال ـــى حامـــد   :                            ال ـــه الحجـــة أب                              للعلامـــة الفقی

          وعــادل عبــد   ،               تحقیــق علــى معــوض  ،                             محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغزالــى
  ،                                 بـــى الأرقـــم للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع                   شـــركة دار الأرقـــم بـــن أ  ،        الموجـــود

   . م    ١٩٩٧  -  هـ    ١٤١٨       ط أولى   ،      لبنان  ،      بیروت

                                     للإمام حجة الإسـلام محمـد بـن محمـد بـن محمـد   :                 الوسیط فى المذهب-

                         دار الــــسلام للطباعــــة والنــــشر   ،                         تحقیــــق أحمــــد محمــــود إبــــراهیم  ،        الغزالــــى

   .        والترجمة

  ى                                    للــشیخ سـلیمان بـن محمــد بـن عمـر البجیرمــ  :                  بجیرمـى علـى الخطیـب-

   .     لبنان  ،      بیروت  ،                  دار الكتب العلمیة  ،        الشافعى

  



        

  ٦٥٣ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

   :             الفقه الحنبلى-

                                   لشرف الـدین موسـى بـن أحمـد بـن موسـى بـن   :                     الإقناع لطالب الانتفاع-

                  عبـــد االله عبـــد المحـــسن   /        تحقیـــق د  ،                               ســـالم أبـــو النجـــا الحجـــاوى المقدســـى

   .        السعودیة  ،                                       مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة  ،       التركى

                           للعلامـة الـشیخ منـصور بـن یـونس   :                 شـرح زاد المـستقنع             الروض المربـع -

  ط   ،        القـاهرة  ،                دار الغد الجدیـد  ،                           تحقیق مسعد بن فرید الأشمونى  ،        البهوتى

   . م    ٢٠٠٨  -  هـ    ١٤٢٩     أولى 

      تحقیـق   ،                                             للعلامـة الفقیـه شـمس الـدین محمـد بـن مفلـح المقدسـى  :       الفروع-

   .          دار المؤید  ،              مؤسسة الرسالة  ،                         عبد االله عبد المحسن التركى / د

                                                     لموفق الدین أبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة   :   فى    الكا-

            مركــــز البحــــوث   ،                         عبــــد االله عبــــد المحــــسن التركــــى  /        تحقیــــق د  ،        المقدســــى

   .       دار هجر  ،                           والدراسات العربیة والإسلامیة

                           للإمــام العلامــة شــمس الــدین أبــو   :                           شــرح الزركــشى علــى مــتن الخرقــى-
                    عبـد الملـك بـن عبـد االله   /        تحقیـق د  ،                              عبد االله محمد بن عبد االله الزركشى

   . م    ٢٠٠٩  -  هـ    ١٤٣٠        ط ثالثة   ،            مكة المكرمة  ،            مكتبة الأسدى  ،        بن دهیش

  ،                                     للـشیخ منـصور بـن یـونس بـن إدریـس البهــوتى  :                  شـرح منتهـى الإرادات-

   .             مؤسسة الرسالة  ،                         عبد االله عبد المحسن التركى  /        تحقیق د

  

  



        

  ٦٥٤ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

  

  فهرس الموضوعات

  

 الصفحة وعــــــــــــالموض
 ٥٩٩ .?لمقدمة

? : ?لمبحث ?لأ?? ? ?لبديلة ?علاقتها بالأحكا مفهو? ?لأحكا

? ?لشرعية  .?لأصلية ?موضعها فى ?لنصو

٦٠١ 

? : ?لمطلب ?لأ?? ? ?لبديلة ?علاقتها بالأحكا مفهو? ?لأحكا

 .?لأصلية

٦٠١ 

? : ?لمطلب ?لثانى ? ?لبديلة فى ?لنصو موضع ?لأحكا

 .?لشرعية

٦٠٣ 

? ?لبديلة ?لقو?عد ?لتى ?سست ع: ?لمبحث ?لثانى ليها ?لأحكا

? مما?ستها فى ?لفقه ?لإسلامى  .??سبا

٦٠٤ 

? ?لبديلة : ?لمطلب ?لأ?? ?لقو?عد ?لتى ?سست عليها ?لأحكا

 .فى ?لفقه ?لإسلامى

٦٠٤ 

? ?لبديلة فى ?لفقه :?لمطلب ?لثانى ? مما?سة ?لأحكا ?سبا

 .?لإسلامى

٦١١ 

ية ?لتطبيق ?لعملى على بعض ?لفر?? ?لفقه: ?لمبحث ?لثالث

 .?لمختلفة

٦١٤ 

 ٦١٥ .?لتيمم بديل ?لما?: ?لمطلب ?لأ??

? فى صلا? ?لفريضة: ?لمطلب ?لثانى ? بديل ?لقيا  ٦١٩ .?لجلو

? بديل لمن لم يجد هد? : ?لمطلب ?لثالث ? عشر? ?يا صيا

 .?لتمتع

٦٢٣ 

? بديل لمن حنث فى يمينه : ?لمطلب ?لر?بع ? ثلاثة ?يا صيا

 .?لم يقد? على ?لتكفير

٦٢٧ 

? شهرين متتابعين بديل فى كفا?? : لمطلب ?لخامس? صيا

 .?لقتل ?لخطأ

٦٣٠ 

? ? ??لبد?ئل : ?لمطلب ?لسا? كفا?? ?لمجامع فى نها? ?مضا

 .?لمتعد??

٦٣٣ 



        

  ٦٥٥ 

 بنات بالإسكندريةالمجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لل

 )دراسة فقهية تأصيلية(   التكليف وأثرها فيي الفقه الإسلامالأحكام البديلة في

 الصفحة وعــــــــــــالموض
? : ?لمطلب ?لسابع كفا?? ?لمظاهر من ??جته ??لأحكا

 .?لبديلة

٦٣٨ 

 ٦٤١ .من تعذ? عليه فعلها?لظهر بديل ?لجمعة ل: ?لمطلب ?لثامن

 ٦٤٦ .?لخاتمة

? ?لمصا?? ??لمر?جع  ٦٤٨ .فهر

? ? ?لموضوعا  ٦٥٥ .فهر

 


